
المبحث الأول: حمایة المستهلك في إطار العلاقة التعاقدیة

المبحث الثاني: المسؤولیة المدنیة كوسیلة لحمایة المستهلك
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الفصــــــــــــــــــــــــــل الأول

لكــــــــــة للمستهــــــایة المدنیـــــــــــــــــــالحم

ف الضعیف في العملیة تنبع أهمیة توفیر الحمایة للمستهلك من كونه یمثل الطر 

المنتجین ومقدمي السریع دفعت العدید من التجار و فالرغبة في الربحالتعاقدیة 

الخداع ام وسائل الغش و لثراء السریع بإستخدلیر مشروعة , لاتباع أسالیب غالخدمات

.المختلفة

, فعلى المستوى الفقهي الإستهلاكبالمستهلك و ومن هنا نستشف أهمیة التعریف 

یتنازع التعریف مفهومان : مفهوم واسع ومفهوم ضیق .

فیقصد به كل من یبرم تصرفا قانونیا من اجل استخدام المال أو الخدمة فأما الواسع :-

في أغراضه الشخصیة أو في أغراضه المهنیة .

أما الضیق وهو الراجح فیعرف المستهلك بأنه الشخصي الذي یسعى للحصول على -

1حاجته من مختلف السلع والخدمات ونستخلص من هذا التعریف ما یلي:

شخص طبیعي أو معنوي المستهلك هو الذي یسعى للحصول على المستهلك قد یكون -

كون له نیة مسبقة 1السلع والخدمات لاستعماله الشخصي أي ینتفع بها دون أن ت

للمضاربة أو نیة البیع أو غیر ذلك .

یوسف عشیرة خدیجة ،ضمان خدمة ما بعد البیع وقمع الغش في قانون المستهلك الجزائري، مذكرة تخرج لنیل 1-
.10-09،صفحة 2010/2011شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة ،جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 
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المستهلك لا یتمتع بالقدرة الفنیة للحكم على ما یسعى لاقتنائه والحصول علیه .-

الذي یحصل على سلع أو خدمات بهدف غیر مهني وهذه فالمستهلك هو ذلك الشخص -

المنتوجات تقدم له من طرف شخص آخر غالبا ما یكون محترفا والعقد المبرم بین 

المستهلك والمحترف یسمى عقد الاستهلاك .

الأمر كذلك كون أن منتوج محل شراء من طرف شخص ما یمكن مثلا لكن لیس-

استعماله من قبل أفراد آخرین كأفراد عائلته الذین هم بالنسبة لعقد البیع من الغیر هذا 

الهامش من زاویة حق مرتبط بمفهوم الغیر هو المستهلك في نفس الوقت لكنه یكون على

ك یعتبر دائما شخصا والهدف غیر المهني العقد إما أن یحصل أو یستعمل ، فالمستهل

یقتضي وجود احتیاجات خاصة التي هي أساسا احتیاجات الأشخاص الطبیعیین .

بموجب المادة المستهلك1المشرع الجزائريفقد عرفأما على المستوى التشریعي 

التي تنص على , و الغشة المستهلك وقمع المتعلق بحمای03-09نون رقم امن الق03

سلعة أو خدمة اأو مجانشخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل:" المستهلك كل مایلي

خر أو اته الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص آالنهائي من أجل تلبیة حاجلللإستعماموجهة 

كما یعرف ذ صراحة بالمفهوم الضیق للمستهلك "، وبهذا المشرع الجزائري أخحیوان یتكفل به

, وذلك من أجل إشباع رغبات سلع أو إتلافها أو التمتع بخدماتدام الإستهلاك بأنه :"إستخ

ساسیة لكل النشاطات معینة " ویمكن النظر إلى الإستهلاك على أنه الهدف أو الغایة الأ

الاقتصادیة
.483ص2005د/ ثابت عبد الرحمان اودریس وجمال الدین محمد موسى, التسویق المعاصر, الدار الجامعیة, الإسكندریة, -1
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وعُرفت حمایة المستهلك بأنها :"عبارة عن حركة منظمة لحمایة المصالح الإقتصادیة

للمستهلكین ، تمارسها مجموعة متعددة من الأجهزة الحكومیة و غیر الحكومیة ، تهدف إلى 

تعریف المستهلك بحقوقه فیما یتعلق بالمعلومات الصحیحة و المفیدة عن السلع و الخدمات 

التي یرید الحصول علیها ، بحیث لا تقتصر حمایة المستهلك فیها على مرحلة الإنتاج و 

لك من حمایة مدنیة وحمایة الحمایة الموقعة لذدد ، وتبعا لذلك فقد تع1"الإستهلاك فقط 

فهناك المستهلك النهائي والمستهلك جزائیة، وهذا یضعنا امام تنوع و إختلاف المستهلك 

الصناعي أو الوسیطي ، المستهلك الشخصي أي الفرد ، المستهلك التابع للمنظمة.

, وسنتناوله من ایة المدنیة للمستهلكالحمىخصصنا هذا الفصل إللتحلیل ذلكو 

:خلال مبحثین

وینقسم بدوره إلى ,ستهلك في إطار العلاقة التعاقدیةالمبحث الأول یتناول حمایة الم

المطلب الثاني حمایة المستهلك من حمایة المستهلك قبل التعاقد و مطلبین المطلب الأول یتض

لمدنیة كوسیلة لحمایة خصصناه لدراسة المسؤولیة ابعد التعاقد, أما المبحث الثاني فقد 

جمة عن الإخلال المسؤولیة المدنیة الناالمطلب الأول ,إلى مطلبینقسم بدورهالمستهلك و 

عن الإخلال بضمان السلامة.الناجمةالثاني المسؤولیة المدنیة المطلب بضمان المطابقة 

ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة د / نجاح میدني ، آلیات حمایة المستهلك في الإقتصاد الإسلامي،رسالة-1
16، ص 2007/2008العلوم الإسلامیة (قسم الشریعة)، سنة 
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العلاقة التعاقدیةستهلك في إطار حمایة المالأول: المبحث

, ونظرا لضعف الطرف فهاإن أساس العلاقة التعاقدیة هو التوازن الموجود بین أطرا

و المنتوجات أدرى بمجال الخدمة التي یقدمها أالمستهلك مقارنة بمقدم الخدمة, وذلك بإعتباره

التي یبیعها, فالمستهلك معرض إلى جملة من المخاطر بسبب جهله مما یستوجب إبتكار 

1؟ففیما تتمثل الحمایة التي یمكن أن یقرها المشرع للمستهلكقواعد لحمایته,

رت التي أقیةیمكن تقسیم الحمایة المدنیة للمستهلك إلى قسمین, نظرا إلى تعدد الحما

د وسنتطرق لها في في حمایة المستهلك قبل التعاقطرقالهلحمایة المستهلك, وتتمثل هات

.التعاقد سنخصص لها المطلب الثانيحمایة المستهلك بعد و ،المطلب الأول

حمایة المستهلك قبل التعاقدالمطلب الأول:

تحقیق حمایة شاملة لى حمایة المستهلك قبل التعاقد وجود عدة آلیات تهدف إتفترض 

ومراعاة نصائح وإعطاء تعلیمات الإستعمالعامة للمستهلك, منها الإلتزام بتقدیمو 

الإشهار, وسنحاول رها, وأهمها الإلتزام بالإعلام و الإحتیاطات الواجبة عند الإستخدام وغی

كذا الطبیعة القانونیة الخاصة بهما و امین الأخیرین من خلال التعریف و ذین الإلتز دراسة ه

مبررات وجودهما.

, السنة الجامعیة , كلیة الحقوق, بن عكنون الجزائرد/ شمساوي رشیدة, حمایة المستهلك, مذكرة ماجستیر قانون أعمال- 1
.85, ص 2001/2002
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إشهار المستهلك و إعلام بالإلتزام:الفرع الأول

یتمحور موضوع الإلتزام بإعلام وإشهار المستهلك من خلال تعریف الإعلام 

المستهلك وهذا والإشهار، التكییف القانوني لهما ومن خلال مبررات وجوب الإلتزام بإعلام 

ا یلي:ما نتطرق إلیه فیم

الإعلام والإشهاروتكییف : تعریف أولا

المخاطر العدیدة التي تهدد المستهلك بسبب قلة المعلومات لدیه عن ىبالنظر إل

لك تقتضي أن یقوم المنتجون حمایة المستهدمة التي یرید التعاقد بشأنها, فالسلعة أو الخ

1"المحترفون بإعلام المستهلك".صطلحاللذین یطلق علیهم الیوم موالموزعون و 

"هو تحصیل حقیقة الشيء ومعرفته والتیقن منه" أما في الإصطلاح :فالإعلام لغة

"عملیة توصیل الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طریق وسائل الصحفي یقصد به

سواء كانت مسموعة أو مرئیة أو مكتوبة".عدیدة,

الوضوح, ولقد نظم المشرع الجزائري حق إعلام ویشترط في الإعلام المصداقیة و 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون 18و17هلك في المادتین المست

"یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل :على مایلي17, حیث تنص المادة 2الغش

طبعة, دار النهضة المستهلك في عقود الإستهلاك, دون, الحمایة الخاصة لرخاء د/ حسن عبد الباسط الجمیعي- 1
.109, ص1996العربیة, القاهرة, مصر, 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش.03- 09من القانون 18و 17أنظر المادة - 2
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مات أو بأیة بواسطة الوسم ووضع العلاالمعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلاك,

.وكیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم"دد شروط وسیلة أخرى معینة تح

من الناحیة القانونیة نجد أن المشرع عرف هذا وبخصوص تعریف الإشهار

المتعلق بالجودة وقمع الغش39-90من المرسوم التنفیذي 02المصطلح بموجب المادة 

الإلتزام بتكییف التكییف القانوني للإعلام یتعلق في الحقیقة و ،30/01/1990در في االص

لمدین إعلاما موضوعیا حول أي ماذا ننتظر من المدین بالإلتزام؟ فالدائن ینتظر من انفسه,

ثم سنتناول ذلك من خلال إعتبار الإلتزام بالإعلام إلتزام بوسیلة,و ة العقدنظافشروط و 

.1بإعتباره إلتزاما بنتیجة

بوسیلة أو بنتیجة:زامالإلتزام بالإعلام عبارة عن إلت-1

ینتظر إطلاقا من المدین أن یحل محل الدائن في إتخاذ یرى البعض أنه لا

وعلیه یقع على عاتق الدائن(المشتري) إثبات عدم تقدیم أو عدم الكفایة في هذا القرارات,

فیه هلك لأن ذلكلمستلكما أن إعتبار الإلتزام بالإعلام إلتزاما بنتیجة, یمثل حمایة ،الإلتزام

وهو الطرف الضعیف في مواجهة المهني ت عن المستهلكباتخفیف لعبء الإث

ت المنشورة أو التعلیمات المعدة للترویج الإشهار هو جمیع الاقتراحات او الدعایات أو البیانات او العروض، والإعلانا
تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة بصریة.

، جریدة 30/01/1990وقمع الغش الصادر في: المتعلق بالجودة 39- 90من المرسوم التنفیذي 02أنظر المادة - 1
.1990الصادرة سنة 05رسمیة رقم 
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على المستهلك إلا كبیر یحدث خللا في العلاقة التعاقدیة, ومااقتصاديوله نفوذ المحترف,

. 1أن یثبت عدم التنفیذ من جانب المدین

:وسائل الإعلام  بالأسعار-2

سواء كان منتجا أو بائعا قانوني یقع على عاتق المهنيتزامإن إشهار الأسعار إل

لإعادة سواءقرر لصالح كل مشتري أو طالب خدمةأو بائعا بالتجزئة, وهو إلتزام مبالجملة

.2البیع أو الإستهلاك الشخصي

بصفة حرة, إلا أنه قد ألزمه الأسعارفإن كان المشرع قد أقر للمهني إمكانیة تحدید 

المتعلق 02-04رقم القانون من 04المادة ه توهذا ما أقر 3بجانب ذلك بضرورة إشهارها

الإعلام بالأسعار شرطا ضروریا لتحقیق شفافیة تحیث إعتبر 4بالممارسات التجاریة

فلا یكفي إعطاء معلومات لكل مستهلك على ومن ثم حمایة المستهلكالممارسات التجاریة,

ودون اللجوء إلى البائع أو عارض بل یجب أن یكون الجمیع عالما بها قبل التعاقدحدى

.5الخدمة لمعرفة السعر الذي سیطلب لدفعه 

في إطار موضوع حمایة المستهلك الإلكتروني, مداخلة ألقیت بجامعة عزابة بسكیكدة د/ عبد الرحمان خلفي, مداخلة -1
.09ص,2010نوفمبر 09-08یومي 03-09ن في إطار الملتقى الوطني الخامس حول حمایة المستهلك في ظل القانو 

جداني زكیة, الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري, مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال, كلیة الحقوق بن - 2
.27, ص2001-2000عكنون, السنة الجامعیة

لعجال لمیاء, الحمایة الفردیة والجماعیة للمستهلك, مذكرة ماجستیر في قانون الاعمال, كلیة الحقوق بن عكنون, السنة- 3
.87, ص2003- 2002الجامعیة،  

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم 2004یونیو 23المؤرخ في 02-04رقم القانون - 4
.2010، سنة 46، جریدة رسمیة رقم 2010أوت 15المؤرخ في 10/06بالقانون 

5 - Jean Calais Auloy-Frank Steinmetz. Droit De La Consommation. précis Dalloz .5eme

Edition. Anne 2000.P56.



15

یمكنه معرفة إذا ماكما أن الأسعار إذا كانت سریة فإن المشتري أو طالب الخدمة لا

فكیف للمستهلك ,1لتي یمكن أن یقوم بها البائع أو عارض الخدمةیزات ایكان ضحیة التم

.2أن یختار السلعة أو الخدمة التي یحتاجها إذا كان یجهل سعرها

رطرق الإعلام بالأسعا02-04رقمونمن القان05وقد حددت المادة 

و بأیة وسیلة أخرى مناسبة لإعلام وضع علامات أو وسم أو معلقات أوهي التعریفاتو 

.3المستهلك

ت وجوب الإلتزام بإعلام المستهلك: مبرراثانیا

تتعدد وتختلف مبررات وجوب الإلتزام بإعلام المستهلك لكن أهمها ما سنتطرق إلیها:

:لمساواة في العلم بین المتعاقدینتحقیق ا-1

هو السبب الذي المعلومات بشأن محل التعاقدن في إن عدم التساوي بین المتعاقدی

یِؤدي إلى عدم التوازن في العقد لإختلاف المراكز القانونیة, فالطرف الضعیف معرض 

فعدم معرفة المستهلك ,4المعرفةالقوي الذي یعد صاحب الخبرة و للإستغلال دائما من الطرف 

جهله هو أحد أهم مبررات هذا الإلتزام.و 

.21جداني زكیة, المرجع السابق , ص- 1
دنوني هجیرة, قانون المنافسة وحمایة المستهلك, المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة, الجزء- 2
.10،  ص 2000معة الجزائر سنة ، جا1, رقم 39
.2003صادرة في 44عدد جریدة رسمیةیتعلق بالعلامات, 2003- 07- 19المؤرخ في 06- 03الأمر رقم - 3

- لبنان -عبد المنعم موسى, حمایة المستهلك دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الحلبي الحقوقیة للنشر, بیروتد/ 4
.372, ص2007
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التوازن العقدي:إعادة- 2

یقصد بإعادة التوازن العقدي ذلك الدور الذي یلعبه الإعلام في حمایة رضا المستهلك 

لذا یجب أن یتمكن من تحدید موضوع حیث أن هذا الأخیر هو الطرف الضعیف في العقد,

س القانوني لهذا الحق مصدره الحمایة هناك من الفقه من یرى أن الأسافالعقد بوضوح 

غیر أن الرأي الراجح في هذه المسألة یجد في القانون المدني,ية للطرف المدعالتقلیدی

1الإعلام في قانون حمایة المستهلك.أساس حق 

محل الإلتزام بإعلام المستهلك لفرع الثاني:ا

في تنویر إرادة المستهلك بالإدلاء إلیه ینحصر محل الإلتزام بإعلام المستهلك

بالبیانات اللازمة حول العقد المراد إبرامه وكذا المعیار الذي یكون بموجبه قد تم الوفاء به.

بإعلام المستهلك بالجوانب القانونیة المتصلة بالمادة الإستهلاكیة الالتزامأولا:

نفسهاوبها 

ن من حقه یستقر المبیع في ملك المشتري, الذي یكو الأصل بعد إبرام عقد البیع أن 

یضمن و ،أو التصرف فیه حسب إرادتهبهكما یكون له حق الإنتفاعحینئذ حیازة هذا المبیع

محمد عبد الباقي, الحمایة العقدیة للمستهلك, دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون, دون طبعة, منشأة المعارف, د/ عمر- 1
.229, ص 2004مصر, 

 یجب ألا یختلط هذا الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتوج بالالتزام العقدي بمنح المشورة الفنیة والنصائح للعملاء الذي
إزاء الأشخاص الذین لا یعلمون المهنیینتعاقد أو إرشاده والذي یقع غالبا وفقا للقضاء على عاتق یعني توجیه قرار الم

لسبب الثقة أو الاختصاص كما لا یجب أن یختلط مفهوم الالتزام بالنصیحة، وقد وردت هذه اویلجأون إلیهم إم
المصطلحات في حكم محكمة النقض الفرنسیة.
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الإستحقاق لدى المنازعة, وهذا ماتنظیم القانون لضمان التعرض و البائع ذلك في ضوء 

1من القانون المدني الجزائري.371نصت علیه المادة 

قبل إبرام العقد لما بحیث لو علم بها المشتريهذه الأمور قد تثار بعد التعاقدإلا أن

المعلومات,حیث تتوافر حینئذ الصفة الجوهریة لمثل هذا النوع منأقدم على الشراء,

وبالتالي یتحقق مناط تقریر الإلتزام قبل التعاقد بالإعلام حول ما یطلق علیه الوضع القانوني 

2.للشيء

الخدمات ویعتبر الحق بالإعلام والتبصیر بخصائص وصفات السلع و 

خصائص السلعة أو الخدمة قد تكون الباعث أنلاإجوهر فكرة الإلتزام بالإعلام المعروضة,

.التقلیدرها قد یقع المستهلك ضحیة الغش و وفي إطاالرئیسي لدى المستهلك على التعاقد,

فالسلعة المسعرة هي التي ور التي یجب توضیحها,مأهم الأفالإعلام عن الثمن من

المستهلك یبني قراره في الإقدام على الشراء بناءا منه یجوز تجاوزه,لها القانون ثمن لایحدد

یدفع في السلعة أكثر من قیمتها الحقیقیة, وفي أن ىعل, مع الحرص المادیةاتهنیإمكاعلى

3المنتجات المعلن عنها.الوهمي لأسعار السلع و ب التخفیض هذا السیاق یجب تجن

، ص 2009المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د/ زهیة حوریة سي یوسف،- 1
154.

عبد االله ذیب محمود, حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني, دراسة مقارنة, مذكرة ماجستیر في القانون - 2
.59, ص 2009-07-09,الخاص, كلیة الدراسات العلیا, جامعة النجاح الوطنیة, نابلس،  فلسطین

د/ محمد عبد القادر الحاج، مسؤولیة المنتج والموزع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولیة مع المقارنة بالفقه - 3
.101، ص 1983الإسلامي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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وقد أوجب قانون حمایة المستهلك الجزائري على كل مورد أن یعلم المستهلك بكل 

.1المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلاك

أو الإنتفاع الشيءیلتزم المحترف بإعلام المستهلك عن إستخدام ىمن جهة أخر 

فالمنتج أو البائع المتخصص یلتزم بتوضیح كیفیة إستخدام الأجهزة بالخدمة محل العقد,

شرائها وهو مدرك علىالإلكترونیة التي یبیعها لمن لیس له درایة بها حتى یقدم هذا الأخیر 

.2لمدى ملائمة العقد لإحتیاجاته الحقیقیة

یجعله یقدم على التعاقد وهو صفات المبیعن تبصیر المستهلك بخصائص و فإلذلك

الثمن یجعل المستهلك علىمطمئن من عدم وجود غش أو خداع من قبل المزود, فالإعلام 

مع الحرص على ألا المادیة,إمكانیاتهعلى بینة من أمره بحیث یقوم بالتعاقد بناءا على 

خصائص المبیع كما تنبع أهمیة إعلام المستهلك ب,یدفع في المبیع أكثر من قیمته الحقیقیة

تتوفر إمكانیة وبالتالي لاأي یتم بوسائل إلكترونیةحیث إذا كان التعاقد یتم عن بعدمن

تبصیره في التعاقد هنا جاءت أهمیة إعلام المستهلك و التعاقد معاینة المبیع زمن 

.3الإلكتروني

, المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش, جریدة 2009فیفري25المؤرخ في 03-09من القانون رقم17المادة-1
.15, ص2009مارس 08الصادر في 15رسمیة, عدد

.377د/ عبد المنعم موسى, المرجع السابق, ص - 2
, ص 2008د/ أسامة أحمد بدر, حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني, دون طبعة, دار الكتب القانونیة, مصر, - 3

130.
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معلومات الجوهریةم المستهلك بال: شروط إعلاثانیا

حد الطرفین یحوز معلومات جوهریة متصلة یفترض أن أبإعلام المستهلكالإلتزام

أي أن البائع یعلم بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالمبیع خر,یعرفها الطرف الآبالعقد لا

غة الأم مثلما للاض الدول إشترطت إعلام المستهلك بل ذلك كما أن بعهالمستهلك یجو 

1إشترطها المشرع الجزائري.

:علم المحترف و جهل المستهلك  بالمعلومات المتعلقة بالمبیع- 1

"یجب أن یكون المشتري من القانون المدني الجزائري:01فقرة 352تنص المادة 

أوصافه العقد على بیان المبیع و عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا إشتمل

على عاتق المحترف بإعلام مالأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه" فهذا النص یضع الإلتزا

.المستهلك بالصفات الجوهریة للمنتج محل التعاقد

فر شرط جهل المستهلك ینبغي تواولكي یتحقق قیام إلتزام التاجر بإعلام المستهلك,

المحترفا الجهل یضع إلتزاما علىذالمعلومات المتعلقة بموضوع التعاقد وهبالبیانات و 

یتصل بموضوع العقد من لیحیطه علما بكل ماالمعرفة,بتبصیر المستهلك قلیل الخبرة و 

2معلومات جوهریة تكفل له إبرام العقد في ظل إرادة حرة واعیة ومستنیرة .

د/ عبد االله حسین علي محمود، حمایة المستهلك من الغش التجاري والصناعي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة - 1
.131، ص 2002بالقاهرة، 

.86، ص 1990د/ علي سید حسن الالتزام بالسلامة في عقد البیع، دار النهضة العربیة بالقاهرة، - 2



20

:غة الأملإشتراط إعلام المستهلك بال- 2

ادئ المبأضافتهامن أشكال الحمایة التي مستهلكیعتبر وجوب مراعاة اللغة الأم لكل 

وذلك حتى یقدم المستهلك على بإعتباره الطرف الأضعف,القانونیة المعاصرة للمستهلك

التعاقد وهو على علم ودرایة كافیین بطبیعة ومضمون محل التعاقد والشروط التعاقدیة وكیفیة 

یتم باللغة ما یتسم بطبیعته العالمیة و البا فالإیجاب عبر الشبكات الإلكترونیة غالسداد,

اقد, حیث أن وجود مصطلحات فنیة وهو ما یستلزم أن یتم الإعلام قبل التعالإنجلیزیة,

المتبع في دولة أو ذات دلالات قانونیة مختلفة تعبر عن النظام القانوني قانونیة غیر مألوفةو 

وصا إذا كان النظام القانوني خصقد یثیر مشاكل في إعلام المستهلك,المزود أو المورد

1.المتبع في دولة المستهلك یختلف عن النظام المتبع في دولة المزود

حمایة المستهلك الجزائري المزود أو المورد المتعلق ب03-09رقم قانونالوقد ألزم 

من قانون حمایة18مادةحیث تنص ال,باللغة العربیةات المتعلقة بالمبیعبأن یحرر المعلوم

"یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الإستخدام ودلیل قمع الغش على أنه:المستهلك و 

الإستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري 

ثم أضاف المشرع إستثناء بإمكانیة إستعمال لغة أو عدة لغات المفعول باللغة العربیة أساسا",

.2مقروءةوبطریقة مرئیة و مستهلكینسهلة الفهم من ال

ص ،2008, دار الفكر الجامعي, مصر, بعة الأولىمستهلك في العقد الإلكتروني, طد/ خالد ممدوح إبراهیم, حمایة ال-1
97.

.15ص, المرجع السابق،الغشالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم18المادة -2
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حمایة المستهلك بعد التعاقد المطلب الثاني: 

عندما یكون في مواجهة متعاقد في من المعروف أن ثمة وسائل لحمایة المتعاقد 

.روط التعسفیةالشادة و تخرج عن نظریة عیوب الإر وهذه الوسائل لامركز أقوى منه,

كانت هذه الوسائل تخدم المستهلك بصورة عامة, فإن التساؤل یثور حقا عن وإذا

وللإجابة عن هذا التساؤل علینا أن نبحث ،كفایة هذه الوسائل لتحقیق حمایة فعالة للمستهلك

.في عیوب الإرادة

فقد یعمد إلى إستعمالبالنسبة للمستهلكونظرا للمركز الأقوى الذي یتحلى به المهني 

اء في عقود البیع أو أداء سو هذه القوة بشكل تعسفي في علاقاته مع هذا الأخیر,

یحصل على فاتورة مقابل ولانةفقد یقتني المستهلك منتوجا أو یطلب خدمة معی,الخدمة

التعامل بالفاتورة مع المستهلك في حالة طلبها كما قد لذا أوجب المشرع على المهني ,ذلك

عامل مع إلى قبول التعاقد بشروط تعسفیة, وحمایة له منع المشرع التیضطر المستهلك 

.1المستهلك بشروط تعسفیة

عیوب الإرادةالفرع الأول: 

ولهذه الأهمیة فقد تولى المشرع تنظیمه مفصلا، وإذا یعد الرضا قوام العقد وأساسه

أن یطلب تدلیس فلمن شاب رضاه عیب وأمن غلط شاب الرضا عیب من عیوب الإرادة

إبطال العقد.

, دار الثقافة بعة الأولىطد/ عامر قاسم أحمد القیسي, الحمایة القانونیة للمستهلك, دراسة في القانون المدني والمقارن, -1
.18, ص 2002للنشر والتوزیع , عمان , 
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الغلط في العقد المبرم للمستهلك:أولا

ذا وقع غلط في إلا ینفذ العقد إذ ،بالظن البین خطأهة, فلا عبر غیر الواقعهو توهم

ینبغي في ین للظروف التي تم فیها العقد و تكون جوهریة في نظر المتعاقدلشيءاصفة 

تبیح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي رمو أولا ینفذ العقد إذا وقع غلط في التعامل حسن النیة,

.1ضروریة للتعاقدیعدها عناصر التيیتمسك بالغلط 

الأستاذ بودالي فقد عرفه بأنه وهم في ذهن الشخص فیصور له الأمر على غیر أما

بحقیقة الأمر في اقد لو علم یتعلكان بحیث ما, فیدفعه إلى التعاقد تحت وطأتهحقیقته

.2حینه

إن من أهم شروط التمسك بالغلط هو أن یكون الغلط جوهریا متعلقا بصفة جوهریة 

.محلا للإعتبار بذاتهانخر إذا كافي محل العقد أو بصفة المتعاقد الآ

:: التدلیس في العقد المبرم للمستهلكثانیا

ح بطلب إبطال العقد إلا یسمخل نظریة الغلط مع نظریة التدلیس, لأن التدلیس لاتتدا

وقوع المتعاقد الآخر في غلط دافع للتعاقد, ومع ذلك فإن إثبات التدلیس یعد في سببا إذا كان 

3أكثر یسرا من إثبات وجود الغلط.

د/ هدى أوذاینیة، الحمایة المدنیة للمستهلك من الإعلان التجاري المظلل، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النشر - 1
.102، ص 2010والتوزیع، الأردن، 

343, ص 2006، دون طبعة، دار الكتاب الحدیث، حمایة المستهلك في القانون المقارند/ محمد بودالي, - 2

.48-47د/ حسن عبد الباسط جمیعي, المرجع السابق, ص ص،  -3
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فهو یقوي ,متعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقدیقصد بالتدلیس هو إستعمال حیلة توقع ال

ادة ومن هنا یقترب التدلیس من الغلط, ذلك أن الغلط توهم الغلط في ذهن المتعاقد فیعیب الإر 

لق على التدلیس تسمیة تلقائي أما التدلیس فهو توهم بفعل شخص آخر وبهذا یصح أن یط

.1و الإیقاع في الغلط عن طریق الغش أو الإحتیالیةأ"التغلیط" 

ر وعنصیتكون هذا الشرط من عنصرین: عنصر مادي وهو الطرق الإحتیالیة,

م العنصر المادي هنا على ویقو ,2لى غرض غیر مشروعلیل للوصول إظمعنوي وهو نیة الت

عاقد أو إیهامه خلاف الواقع لتأثیر على متالخداع بقصد إخفاء حقیقة الأمر عن الالحیل و 

إرادته ویعتبر مجرد السكوت أو الكذب من الوسائل المادیة التي تهدف إلى إخفاء 

ویترك تحدید نوع التدلیس إلى الممنوععین من التدلیس المباح و ه بین نو ویمیز الفق,3الحقیقة

الإخلال بالثقة في التعامل وتردد المتعاقدین من وهذا ما یؤدي إلىالسلطة التقدیریة للقاضي 

اللجوء للقضاء والذي قد یؤدي إلى تضییق مجال حمایة المستهلك.

, دیوان المطبوعات بعة خامسة, طزء الأولجالد/ بالحاج العربي, النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري,-1
.110- 109الجامعیة، الجزائر, ص ص، 

حیم أحمد, حمایة المستهلك في نطاق العقد، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الأولى، شركة المطبوعات ر جد/ أمان- 2
.23, ص  2010للتوزیع والنشر، بیروت، 

.111- 110د/ بلحاج العربي , المرجع السابق , ص ص، - 3
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الحیل استعمالبفإنه یجب لقیام التدلیس أن یقترن ما بالنسبة للعنصر المعنويأ

عاقد الآخر والوصول إلى غرض غیر متنیة التضلیل بأن یقصد المدلس خدیعة البأو الكذب 

.1لیل إنعدم التدلیسظمشروع فإن إنتفت نیة الت

أن تكون الحیلة المستعملة من المتعاقد الأخر مؤثرة لولاها لما تعاقد كما یجب

ول الأف،التدلیس غیر الجسیمالجسیم و ومن هنا فإن الفقه یمیز بین التدلیس،علیهالمدلس

أما الثاني فلا تأثیر له على إرادة مدلس علیه المطالبة بإبطال العقدیعیب الإرادة ویخول ال

المدلس علیه ویكون المدلس مسؤولا بالتعویض عن الأضرار التي تمس المدلس علیه طبقا 

2.یة التقصیریةلقواعد المسؤول

نطاق التدلیس فيرغم من التوسع البإن إثبات التدلیس قد تكتنفه بعض الصعوبات ف

فإن المستهلك یظل صدر منه التدلیس محترفاينما یكون المتعاقد الذحیوسهولة إثباته

نه بدون التدلیس لما كان لیقدم على أملزما بإثبات أن التدلیس كان هو الدافع لتعاقد, حیث 

.3قدیة مختلفةاقد أو لأقدم علیه في ظل شروط تعاالتع

: أثر عیوب الإرادةثالثا

لكل من الغلط والتدلیس أثرهما القانوني, فلكي یكون الغلط منتجا لأثره القانوني یجب 

: یستوفي شرطین حسب القواعد العامةأن 

.180حیم أحمد،  المرجع السابق, ص ر جد/ أمان- 1
, دار الحلبي الحقوقیة لنشر, بیروتالطبعة الأولىالمنعم موسى, حمایة المستهلك دراسة مقارنة, د/ عبد-2

.61, ص 2007لبنان, 
.49د/ حسن عبد الباسط الجمیعي, المرجع السابق, ص- 3
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أن یكون مما لا یمكن التسامح فیه ولا یقع فیه الشخص المعتاد.-

التعامل.محل الشيءیقع الغلط على صفة جوهریة في أن-

فهو یعتمد معیار الشخص المعتاد ولذلك فإن القضاء ففیما یخص الشرط الأول

في مجال صفة الإحترافهبقبول الدفع بالغلط من شخص تنعقد الفرنسي یبدي تشدیدا في 

التعاقد على أساس أن هذه الصفة تفترض بذاتها وجوب توافر قدر من الحرص لدى 

فإن من یدفع بالغلط یجب أن یثبت ورود , أما فیما یخص الشرط الثاني المحترف وفي غیره

.1على صفة جوهریةالغلط

ا أنتج لذلك إذا توافرت في التدلیس الشروط التي ذكرناهإن التدلیس له أثره القانوني

یمنع من إعتباره عملا غیر مشروع ممن ذلك لاجعل العقد قابلا للإبطال, على أنثره وهو أ

ن كان لهذا إوقع منه فیحق للمدلس علیه طلب تعویض الضرر الناجم عن التدلیس 

.2التعویض محل

وجوب التعامل بالفاتورة مع المستهلك في حالة طلبهاالفرع الثاني: 

ه عن طریق الشراء أو طلب الخدماتالمستهلك قد یقدم على اقتناء حاجاتنظرا لكون 

المتعلق بالممارسات 02-04فإنه یكون من حقه تسلیمه الفاتورة وهذا ما أقره القانون

.22-21د/ عامر أحمد القیسي, المرجع السابق , ص  ص،  - 1
, دار طبعة الرابعةح في شرح القانون المدني الجزائري, النظریة العامة للإلتزامات, د/ محمد صبري السعدي, الواض-2

.183, ص 2007الهدى لطباعة, عین ملیلة, الجزائر,
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وحرمانه من هذا الحق یؤثر على مصلحته ورة تكتسي أهمیة بالنسبة لمستهلك، والفاتالتجاریة

ولهذا سنوضح مفهوم الفاتورة واهمیتها ومدى الزامیة التعامل بها مع المستهلك.

مفهوم الفاتورةأولا:

نلاحظ أنها قد تضمنت الإلتزام02-04من القانون 10/3بالرجوع إلى نص المادة 

"یجب أن یكون البیع بتسلیم الفاتورة عند التعامل مع المستهلك, حیث نصت على أنه:

محل وصل صندوق أو سند یبرر المعاملة, ویجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها للمستهلك

.الزبون"

دیسمبر10المؤرخ في 468-05من المرسوم التنفیذي 02/02كما نصت المادة 

.1ذا طلبها منه"إیجب عل البائع في علاقاته مع المستهلك تسلیم الفاتورة :"على أنه2005

یلاحظ أن المشرع لم یعرف الفاتورة في كلا النصین, وإنما إكتفى بالنص بالإلتزام ما

وإلى شروط لى تعریف الفاتورة ومجال تطبیقهاا سوف نتعرض في هذا الفرع إذولهبتحریرها

التعامل بالفاتورة.

:تعریف الفاتورة ومجال تطبیقها- 1

متعلقة التنظیمیة بموجب قانون ولا بموجب نصوص لم یعرف المشرع الفاتورة لا

بالفاتورة.

یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم 10/12/2005المؤرخ في 468-05المرسوم التنفیذي رقم- 1
.11/12/2005الصادرة في 80عدد-میةجریدة رسوالفاتورة الإجمالیة 
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محررة بمناسبة إبرام عملیة بیع وثیقة مكتوبة":بأنهافیعرفها الفقه الفرنسي أما 

.1"و خدمة حیث تجسد هذه العملیة التجاریة الشروط الخاصة بهاأ

تتمثل أساسا في سعر ة مكتوبة تتضمن جملة من البیاناتورقكما تعرف بأنها

بالتجزئةوهناك من یعتبرها وثیقة بموجبها یحدد البائع المشتري في بیع السلع ,2المنتوج

.3شروط التسلیم وتنظیم الأسعارو 

ة المتعلقهو العملیات مجال التعامل بالفاتورة من حیث النشاط لأما بالنسبة

نشاطات الإنتاج أو توزیع أو كل الأنشطة المتعلقة بتنفیذ،المفاوضاتالإتفاقیات,بالعقود,

.الخدماتو المنتوجات

, وهذا ماالاقتصادیینالأشخاص فالمجال مفتوح أمام جمیع الأعوان ثأما من حی

اكتوبر17المؤرخ في305-95یستخلص من نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

1 - Roget bout/Cat prieto/Gérard cas-l’information sur les prix et les condition de vent-lamy
droit économique-concurrence distribution consummation-sans maison d’édition -l’an2000 –p
512.

نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في نقلا من: كیموش
.2012-2010بن خدة، كلیة الحقوق، سنة یوسفون الخاص، جامعة الجزائر، القان

قوق بن عكنون, سنة لمیاء لعجال, الحمایة الفردیة والجماعیة للمستهلك, مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال, كلیة الح- 2
.96, ص 2008

لطاش نجیة, مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر, مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال, كلیة الحقوق بن عكنون، - 3
.43, ص 2003/2004سنة 
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تطبق أحكام هذا المرسوم "حیث نصت على أنه:الذي یحدد كیفیات تحریر الفاتورة,1995

.1."وعلى جمیع الأنشطة..الاقتصادیینعلى كل الأعوان 

المتعلق بالفندقة 16/01/19992المؤرخ في 01-99وتجدر الملاحظة أن القانون 

.على سبیل المثال قد فرض على الزبون المستهلك تسدید الفاتورات

وكوثیقة:أهمیة الفاتورة بالنسبة للمستهلك - 2

القانون التجاري في هأقر وهذا ماإن الفاتورة وسیلة إثبات في العلاقات بین الطرفین,

بدفع احتجاجفإنها تكون وسیلة ة الوثیقالذي یتعامل بهذه منه بالنسبة للمستهلك30المادة 

من القانون المدني التي 323وهنا نكون بصدد تطبیق المادةالثمن المحدد في الفاتورة,

تضع عبء الإثبات على الطرف الذي طالب بتنفیذ الإلتزام ففي فرنسا وفیما یتعلق بفاتورات 

ما وهذا عن طریق تحقیقات تقنیة,ن تسجیل المكالمات یتم التأكد منه إفالإتصالات الهاتفیة,

Franceقرینة لفائدة مؤسسة ینشئ telecom ونتیجة لذلك فإن الزبون یقع علیه عبء إیجاد

عناصر الإثبات التي تمكنه من التشكیك في هذه القرینة وقد منح المشرع للمستهلك وسائل 

58عدد جریدة رسمیةیحدد كیفیات تحریر الفاتورة, 07/10/1995المؤرخ في: 305- 95المرسوم التنفیذي رقم- 1
.08/10/1995صادرة في: 

، صادرة في 2عددجریدة رسمیةیحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 06/01/1999المؤرخ في 01-99القانون رقم- 2
10/01/1999
من 31/01حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي في مسألة تحدید مجال التعامل بالفاتورة حیث نصت المادة-

على أنه" كل شراء لمنتوج أو كل أداء لخدمة لأي نشاط مهني لابد أن یكون موضوع فوترة."1243- 86الأمر
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فعلى تتضمنها الفاتورة,یجب أن ك من خلال إشتراط بیانات إلزامیةوذلإثبات هذا التعامل

.1فإن إشتراط ذكر التاریخ له أهمیة بالغة في هذا الصددسبیل المثال

نه أصبح لها عدة أنتج عنه فاتورة كوثیقة للتعاملات الیومیةكما أن إعتناء المشرع بال

حیث تعتبر الفاتورة وسیلة محاسبیة ووسیلة ولكل دور أهمیة بالنسبة للمهني أو الدولة,أدوار,

.2وكذا وسیلة لتحقیق شفافیة الممارسات التجاریةالجبائيرقابیة في المجال 

ثانیا: شروط التعامل بالفاتورة مع المستهلك

وكذا 305-95رقم التنفیذیننظم المشرع شروط التعامل بالفاتورة بالمرسومین 

ضت هذه المراسیم إلى أشكال الفاتورة , وقد تعر 4683-05المرسوم التنفیذي

شروط موضوعیة وبإستقراء هذه النصوص نجد أن هده الشروط تتمثل فيوشروطها,

وشروط شكلیة.

والمتعلقة بالأطراف تتمثل في ذكر بعض البیانات المحددة قانونا,شروط موضوعیة :-

.305-95حددتها المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم ،بالمنتوج أو الخدمةو 

1  -Francis lefebrre-droit de affaires- concurrence consommation-sans maison d’édition
l’an2002-p368.
2 -Wiffrid.jean didier-droit pénal des affaires-dalloz-3éme édition-l’an1998-p422.

رسمیة عدد المتعلق بتحدید كیفیات تحریر الفاتورة، جریدة 7/10/1995المؤرخ في 305- 95المرسوم التنفیذي رقم -3
.8/10/1995الصادرة في 58

المتعلق بتحدید شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل 10/12/2005المؤرخ في 468-05المرسوم التنفیذي 
.11/12/2005، الصادرة في 80التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك جریدة رسمیة عدد
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إشترط المرسوم التنفیذي لتعامل,للكي تعتبر الفاتورة وثیقة قانونیة قابلة شروط شكلیة :-

شو كما یجب أن تحتوي على أي شطب أو حأن تكون الفاتورة واضحة, ولا468-05رقم 

.1..وغیرها من الشروطتحرر بشكل مادي .

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة: الثالثالفرع

02-04من أجل حمایة الطرف الضعیف، تدخل المشرع في إطار القانون رقم 

لشروط التعسفیة، وذلك من المتعلق بالممارسات التجاریة بوضع أحكام تمنع التعاقد ضمن ا

مفهوم الشرط التعسفي منه، وسنعمد إلى تحلیل مضمون هذا النص بتناول 29خلال المادة 

وسائل الحمایة منه.اومجال تطبیقه وصوره وأخیر 

: مفهوم الشرط التعسفيأولا

الشرط تعسفیا عندما یؤدي إلى عدم التوازن في حقوق وإلتزامات الأطراف یعتبر

.2صرة على المهنيتقمبالنظر للمیزة ال

لى الطرف حمایة عأما المشرع الجزائري وفي إطار العلاقة التعاقدیة قد أضفى 

أو إعفاء التعسفیة,لقاضي سلطة التدخل لتعدیل الشروطلومنح الضعیف في عقود الإذعان 

لم یأت على إلا أنهمن القانون المدني,110وذلك في نص المادةالطرف المذعن منها,

.تعریف الشرط التعسفي

.44لطاش نجیة, المرجع السابق, ص - 1
النهضة العربیة , مصر, سنة د/ أحمد محمد الرفاعي, الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي, دار- 2

.42, ص1994
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نجد أنه وقمع الغش,المتعلق بحمایة المستهلك 03-09بینما إذا رجعنا إلى القانون

منه حیث نصت 13لاغیا في المادةار شرطالذي أعتبالضمانمقد فكر فقط بشرط عد

المادة ىعلى حق المستهلك في الضمان ورتبت البطلان على شرط المخالف لذلك وبمقتض

ا التعریف فإنه قد جاء بهذ,02-04الثالثة من قانون الممارسات التجاریة

بند واحد أو عدة بنود مشتركا معشرط بمفرده أوكل بند أو":منهفي الفقرة الخامسة 

.1من شأنه الإخلال بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقدأو شروط أخرى,

منع تحدید مجال تطبیقه, فهل أن أیضاإن تحدید مفهوم الشرط التعسفي یقتضي 

2خرى؟باقي العقود الأذعان, أم یمتد إلى عقود الإىالشروط التعسفیة یسري فقط عل

023-04من القانون 29مادة من ناحیة طبیعة العقد, فإن ال

تعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع", ":أنهىنصت عل

البائع", یعني أنه ود البیع المبرمة بین المستهلك و وعلیه یمكن القول أن المشرع قد قصد عق

.بین المهنیینأستبعد العقود المبرمة

وهو نفس الموقف الذي إتجه إلیه المشرع للمستهلكواضحةوفي هذا حمایة 

الفرنسي, الذي یشترط لإعتبار الشرط تعسفیا أن یظهر في عقد مبرم نهائیا بین مهني 

1 -Jérome huet-elements de réflexion sur le droit de la consommation-petites affichesdu
08/110/2001-n223-p11.

د/ محمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة والدولیة وحمایة المستهلك، دار الفكر الجامعي-2
.158، ص 2006الإسكندریة، 

- المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة 2004/ 23/06المؤرخ في 02-04رقم القانون3
.2004/ 06/ 27ي الصادرة ف41رسمیة عدد 
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07/10/1996فقد صدر حكم عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ وبهذا الصددومستهلك,

لم تقم بتقدیم الطرد للمرسل عن ”chrompost“حیث أن مؤسسة ,نظر القضاءوالذي لفت 

النموذجیةریقها في الوقت المناسب, وقد أدرجت هذه الأخیرة في عقودها ط

ن مؤسسة لم یكن لها نفس الإختصاصشرطا محددا للمسؤولیة, وبما أن الزبون كا

.1شرطا محددا للمسؤولیةوإنما إعتبرته،النقض لم تعتبر هذا الشرط تعسفیامحكمة نفإ

من القانون 29قد حصر تطبیق المادةلكن من جهة أخرى فإن المشرع الجزائري 

على خلاف المشرع الفرنسي الذي عمم على عقود البیع فقط دون العقود الأخرى,04-02

2.من قانون الإستهلاك على كل العقود132تطبیق نص المادة 

ووسائل الحمایة منها: صور الممارسات التعسفیةثانیا

على بعض المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون 29نصت المادة

والتي ینتج عنها إختلال في التوازن العقدي, ویظهر من ينهمارسها الالصور التي قد یم

، ومن هذه الرفض الكامل للتعاقدأو خلالها المستهلك كطرف ضعیف لیس بیده إلا الخضوع

ولى والثانیة وهو ما نصت علیه الفقرة الأختلال في الالتزامات المتقابلةإالصور أولا وجود 

.29من المادة 

1  -Brigitte Hess.fallon et anne marie simon- clauses abusives-juris classeur concurrence-
consommation-sans maison d’édition- année 1995 –p328.

.227د/ أحمد محمد الرفاعي, المرجع السابق, ص - 2



33

ثانیا التفرد بتعدیل العقد وتهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة وهو ما دلت علیه 

29.1المادة من 05الفقرة 

نجد أنها ذكرت الحالات 02-04من نفس القانون 29لى نص المادةبالرجوع إ

بدلیل إستخدام عبارة "لاسیما البنود", وعلیه یمكن الذكر على سبیل المثال لا الحصر السالفة

هو الحال مثل ماا للقاضي في تقدیر الشرط التعسفيالقول بأن المشرع قد ترك مجالا واسع

جواز تدخل القاضي لتعدیل هذه ىعلمن القانون المدني التي نصت 110في نص المادة 

وبالتالي فإن نص وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة,و إعفاء الطرف المذعن منهاأالشروط

في عمومه وشموله یعد أداة قویة في ید القاضي یحمي بها المستهلك من الشروط 29المادة

محكمة النقض الفرنسیة في قرار صادر بتاریخ إعتبرتدوفي هذا الصدد فق2التعسفیة,

مضمون ىبأن الشرط تعسفي دون الإعتماد علیمكنه تقریر بأن القاضي 16/01/1994

من قانون الإستهلاك, ودون الحاجة إلى الرجوع إلى المراسیم, وعلیه فقد إعتبرت 132المادة 

مركبة فإن المشتري تقع على نص على أنه منذ تسلیم الیأنه یعد شرطا تعسفیا الشرط الذي ب

. 3الخلل المیكانیكيالسرقة,لاسیما الضیاع,قه الأخطار التي یمكن أن تلحق بهعات

محجوب علي, ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة, مقال منشور جابر- 1
.264, ص 4/12/1996, العدد 2000لمجلة الحقوق الكویتیة الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت, سنة 

، ص 2007دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، د/ محمد بودالي، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، - 2
61.

3 -Gry “Raymond-Op-Cit-2010-p1.
33كیموش نوال، المرجع السابق، ص نقلا من 
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فإن المشرع قد 02-04من القانون 29افة إلى الحمایة المقررة بموجب المادةإض

من القانون 30جاء بوسائل أخرى تكفل حمایة المستهلك من تعسف المهني وذلك في المادة

الذي 10/09/2006المؤرخ في306-06, وبهذا فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم04-02

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین المهنیین و المستهلكین, والبنود التي 

30منه على أن هذا المرسوم جاء تطبیقا للمادة ىوقد نصت المادة الأولبرتعسفیة,تعت

, وأعطت للعقد نفس المفهوم الذي جاءت به المادة الثالثة من هذا 02-04ون من القان

.1الأخیر

المسؤولیة المدنیة كوسیلة لحمایة المستهلك: المبحث الثاني

للمستهلك أثناء تنفیذ العقد تطرقنا في المبحث الأول إلى الضمانات التي تحقق حمایة 

جزاء الإخلال بهذه الإلتزامات و تحلیل نتائج وفي هذا المبحث سنتناول دراسة و تنفیذهدوبع

وبما أن أساس الضمانات السابق تحلیلیها إما القانون أو العقد فكان جدیر بنا أن نتناول 

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الإخلال بهذه الأخیرة ولهذا إرتأینا تقسیم مبحثنا إلى مطلبین: 

المطلب الثاني المسؤولیة بضمان المطابقة و جمة عن الإخلالالناالأول المسؤولیة المدنیة

.المدنیة الناجمة عن الإخلال بضمان السلامة

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین المهنیین     10/09/2006المؤرخ في 306-06التنفیذي رقم المرسوم- 1
.11/09/2006صادرة في 56عدد –جریدة رسمیة- و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة
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المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الإخلال بضمان المطابقةالمطلب الأول: 

مع أغراض تتلاءمالمواصفات التي ر المنتوج على الخصائص و إن عدم تواف

لأخر بالتزامه التي وردت صراحة أو ضمنا في العقد یعد إخلال من الطرف االإستخدام

بالتسلیم المطابق.

الخدمات للإستهلاك لمهني خلال عملیة عرض المنتجات و ویمكن للمتدخل/الحرفي/ ا

أن یقدم خدمة غیر مطابقة للرغبة المشروعة للمستهلك كما هو الحال في المنتوجات تماما 

1.المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك02-89وهذا وفقا للقانون

وعلیه سنتناول الجزاء المترتب على عدم المطابقة في المنتوج فقط نظرا لكون الإلتزام 

المتعلق بقواعد حمایة 03-09وج دون الخدمة في القانون تبالمطابقة أصبح حكرا على المن

12.2-11ا للموادقطبالمستهلك وقمع الغش 

التنظیمیة ة المنتوج للمواصفات القانونیة و فالجزاءات المدنیة المترتبة على عدم مطابق

أي نتطرق ، 11و123والمقاییس المتعددة مستنبطة من نص المشرع الجزائري في المادة

6المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، جریدة رسمیة عدد1989فیفري 7المؤرخ في02- 89رقمالقانون-1
.1989الصادرة 

.14المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق، ص 03- 09من القانون 12و 11ادتینالم- 2
" یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للإستهلاك" الفقرة الثالثة من 03- 09قانون 12المادة - 3

من هذا القانون أي أعوان قمع 25نفس المادة تؤكد لا تكفي الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علیهم في المادة 
ل مطابقة المنتوج قبل عرضه للإستهلاك طبقا للأحكام الغش زائد ضباط الشرطة القضائیة المتدخل من الإلزامیة التحري حو 

التنظیمیة الساریة المفعول.
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التقصیریة الناجمة عن الإخلال بضمان المطابقة بما أنه المسؤولیة في هذا المقام إلى نطاق 

.یوجد نص قانوني صریح یقضي بهذا الإلتزام

العقود طبقا ة عن الإخلال بالتسلیم المطابق و عقدیة ناجممسؤولیة ویمكن أن تكون 

للقواعد العامة أي تسلیم منتوج غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها في العقد وهل هذا 

انون مدني ق379نص المادةأن على إعتبار1،ى قواعد ضمان العیوب الخفیةیعیدنا إل

ب الخفي.لصفة المتفق علیها حكم العیاالتي نصت على أخذ تخلف جزائري 

المسؤولیة العقدیة الناجمة عن مخالفة الإلتزام بالتسلیم المطابق:الفرع الأول

العیوب الخفیة السالف ذكرها، أثیر تساؤل لوجود عقبات تواجه دعوى ضماننظرا 

یستطیع أن یلجأ إلى أصیب بأضرار من جراء تعیب المبیعل ما إذا كان المشتري الذي و ح

في المبیع یة، أي هل یفتح مجال العیب الخفيالالتزام بالتسلیم لیأسس علیه دعواه بالمسؤول

قدیة المؤسسة على الإخلال للمشتري؟ أي إلى جانب دعوى الضمان، دعوى المسؤولیة الع

بالإلتزام بالتسلیم؟

.443، ص 1991د/ جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 1
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دم المطابقة: التمییز بین العیب الخفي و عأولا

وبین العیب هي في نظر الفقه la non-conformitéالتفرقة بین عدم المطابقة 

-Baudryالتقلیدي إمتداد للتفرقة بین الإلتزام بالتسلیم والإلتزام بالضمان لذلك یذهب الأساتذة 

la catinerieet saignatالذي الشيءیتسلم المشتري إلى أن هناك عدم مطابقة عندما لا

.1, بحیث أن المشتري لو كان یعلم بها لما أقدم على الشراءإشتراه, وأن هناك عیبا خفیا

448قانون مدني جزائري المقابلة لنص المادة 379نص المشرع الجزائري في المادة 

المدني المصري على إلزام البائع بالضمان إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم من القانون 

.2الصفات التي كفل وجودها للمشتري

إلتزاماته التعاقدیةبلال المتدخل : إخثانیا

یمثل إخلال المحترف بالتزاماته في تنفیذ العقد إما في عدم تقدیمه أي شيء 

لما إما في تسلیمه شيء غیر مطابق بتسلیم المنتوج المبیع" و لتزامستهلك "أي الإخلال بالإللم

لا یستجیب للرغبة المشروعة للمستهلك.تم الإتفاق علیه في العقد, و 

1 -Baudry- lacatinerieet saignat –traité théorique et pratique de droit civil – de la vent et de
l’échange -3 éme éd–sirey 1908 n 414-p422.

نقلا عن مجلة الحقوق, جابر محجوب علي, ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة 
.194المبیعة, العدد الرابع , السنة العشرون , مجلس النشر العلمي الكویت, ص

.222, ص جابر محجوب علي, المرجع السابق- 2
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ماهي الصعوبات التي تحول دون تحقیق حة للمستهلك؟ و علیه ماهي الحقوق الممنو و 

1حمایة أكثر للمستهلك؟

الحقوق الممنوحة للمستهلك:- 1

:وتتمثل فيتختلف وتتنوع الحقوق الممنوحة للمستهلك 

في هذه الحالة یجوز للمستهلك أن یدفع بعدم التنفیذ, أي و :الدفع بعد التنفیذ-أ

إلى حین قیام المحترف بتنفیذ رعن عدم تنفیذ إلتزامه بأداء السعیكون له الحق في أن یمتنع 

یكون مجبرا على تسلم الشيء كما لا2مدنيالقانون من ال123إلتزامه وفقا لنص المادة 

المبیع إذا لم یكن مطابقا لما تم الإتفاق علیه في العقد.

افة إلى الدفع بعدم التنفیذ یجوز للمستهلك وفقا ضإ:المطالبة بالتنفیذ العیني- ب

تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا لنظریة العامة للعقد أن یجبر المحترف على تنفیذ إلتزامه

قد إشترى المبیع إذا كان المستهلك و 3جزائريالمدني القانون من ال164طبقا لنص المادة

, فإن المحترف یلتزم بتسلیمه شيء مطابق للعینة لهاوكان غیر مطابق على أساس العینة

الأمر أن یشتري من السوق مبیع إذا إقتضىبل وللمشتري وللقاضي أن یلزم البائع بذلك,

، 2004د/ عمر عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارف، مصر، - 1
.170- 169ص ص، 

المتقابلة مستحقة الوفاء جاز جزائري: "في العقود الملزمة للجانبین إذا كانت الإلتزاماتالمدني القانون من ال123المادة -2
لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ إلتزامه إذا لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما إلتزم به".

على تنفیذ إلتزامه تنفیذا 181و180جزائري: "یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین المدني القانون من ال164المادة -3
ننا".عینیا متى كان ذلك ممك
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إرتفع ثمن المبیع في السوق على أن یتحمل البائع الفرق في الثمن إنالقاضياستئذانبعد 

1.جزائريالمدني القانون من ال170طبقا لنص المادة 

یجوز للمستهلك أن یطالب بفسخ العقد إذا رغب المطالبة بالفسخ مع التعویض:-ـج

تسلمه بموجب وذلك بأن یرد كل منهما ماالتي كان علیها قبل التعاقدالحالةفي العودة إلى 

.2الأصل أن یلجأ المستهلك إلى القضاء لطلب الفسخإلى تعویض عادل و إضافةالعقد,

إلا أنه یجوز الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم 

أي clause résolutiore expresseالشرط الفاسخ الصریح ویعرف هذا الشرط بإسمقضائي,

یستجیب للرغبات أن المبیع لاو لال بالإلتزام بالتسلیم المطابق الإتفاق على أنه في حالة الإخ

.3العقد مفسوخاالمشروعة إعتبر

أن یطالب بالإبقاء على العقد أي یجوز للمستهلك المطالبة بالتعویض فقط:-د

خر القبول آأو بمعنى ،صابه من ضرر من جراء التنفیذ المعیبللتعویض عما أتنفیذه, و 

لكن یكون التعویض بتنفیذ العقد رغم الإخلال بالإلتزام بالتسلیم المطابق لما تم الإتفاق علیه,

جزائري:" في الإلتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامه جاز للدائن أن یطلب المدني القانون من ال170المادة -1
ترخیصا من القاضي في تنفیذ الإلتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكننا".

مة للجانبین إذا لم یوف أي من المتعاقدین بالتزامه جاز جزائري: "في العقود الملز المدني القانون من ال119المادة -2
یجوز الحالتین إذا إقتضى الحال ذلك. و للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في 

قلیل الأهمیة للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف, كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان لم یوف به المدین 
بالنسبة إلى كامل الإلتزامات ".

یجوز الإتفاق على أنه یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء :"جزائريالمدني القانون من ال120المادة -3
الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم قضائي وهذا الشرط لا یعفي من بالإلتزامات

الإعذار الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین .
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إثباتلكي تنتفي مسؤولیة المحترف, وعلیه من جراء الإخلال بهذا الإلتزام من حق المستهلك

المتمثل في الإخلال بتسلیم مبیع 1يالتي تسببت في عدم تنفیذه لالتزامه التعاقدالقوه القاهرة

مطابق لما تم الإتفاق علیه.ال

ستهلك مایة التي یمكن أن یستفید منها الموبناء على ذلك نستخلص بعض أوجه الح

التنفیذ العیني والمطالبة بعدم التنفیذ و الفسخ أو الإبطال مع التعویض على النحو دعوىمن 

التالي :

حمایته على المستهلك المتعاقد بمقتضى نصوص هذه المواد في الفترة یبسط القانون-

التي تبدأ بإبرام العقد وحتى قیام المعلن بتنفیذ إلتزامه الوارد في الإعلان على أكمل 

وجه .

العمل بهذه المواد إلى غلق باب التظلیل أمام المعلن من خلال علمه بأن ما یؤدي -

ورد بإعلانه التجاري حق ولو كان غیر صحیح فهو أمر لازم الوفاء به، وهو الأمر 

الذي یمنح بعض القوة للمستهلك لمواجهة المنتج على نحو یساهم بعض الشيء في 

إعادة التوازن المفقود بین مركزیهما .

تنوع الحلول التي فرضت بمقتضى نصوص هذه المواد إلى مواجهة مختلف یؤدي-

الفروض التي یكون علیها المنتج والمستهلك.

ة تنفیذه لتزام بسبب إستحالالإجزائري: "في العقود الملزمة للجانبین إذا إنقضى المدني القانون من ال121المادة - 1
إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون".
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تبلغ الحمایة ذروتها في حرص المشرع على عدم تحمل المستهلك لأي خسارة ممكنة 

ویتجلى ذلك في صورتین هما :

تنفیذه لإلتزامه.الصورة الأولى : مواجهة فرض تراخي المنتج أو المعلن في 

الصورة الثانیة : تقریر حق المستهلك في التعویض متى كان له مقتضى بجانب حقه في 

1.الحصول على الشيء محل الالتزام أو قیمته

:الصعوبات التي تحول دون تحقیق حمایة فعالة للمستهلك- 2

لمنتوج لم عبء إثبات أن ایقع على المستهلك عوبة إثبات عدم مطابقة المنتوجص

أما إذا كان البیع بالعینة وثار نزاع حول السمات الواردة في العقد,یكن مستوفیا للخصائص و 

.ینضالنزاع من فر ت مطابقة العینة للمنتوج فلا یخلإثبا

فتكون في ید أحد المتعاقدین بینما یدعي الطرف أن ینصب النزاع حول ذاتیة العینة-1

طبقا للقواعد العامة على من یدعي إثبات ا ذوهفق علیها,الآخر بأنها لیست العینة المت

العكس أن یقیم الدلیل على ذلك.

فإذا كانت في ید حتى ولو بدون خطأ أحد,تهلكأن یفقد العینة من كانت بیده أو –2

أما إذا كانت ،لعینة فعلیه أن یثبت ذلكلالمشتري ثم هلكت ثم إدعى بأن المبیع غیر مطابق 

ع أن أدعى المشتري بأن المبیع غیر مطابق لها فعلى البائید البائع ثم هلكت و في العینة 

أي أن عبء إثبات المطابقة یقع على من كانت بیده العینة ثم هلكت ویكون ,یثبت المطابقة

د/ الزقرد أحمد سعید، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة -1
.196، ص 2007
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نه یعتبر أأي ، 1جزائريالمدني القانون المن353بجمیع الطرق عملا بنص المادة الإثبات

إذا كان في صفة الشيء یراها المتعاقدان دعوى إبطال على أساسهغلط جوهري یمكن رفع 

جوهریة.

لتزام بضمان المطابقةیریة الناتجة عن الإخلال بالإ صالفرع الثاني: المسؤولیة التق

اعة یتمثل في طرح منتجات صنفي الأمنتج " المتدخل" تقوم إما على خطمسؤولیة ال

2سبب ضررا للمستهلكین والغیر.یوالتنظیمیة في الأسواق و قانونیة غیر مطابقة للمواصفات ال

:" المستهلك" لا تربطه المتضرر من المنتوج غیر المطابقومن الممكن أن یكون

"المتدخل" إلا على الأساس ، ه لا یمكنه إثارة مسؤولیة المنتجوعلی، علاقة تعاقدیة مع المنتج

ه ستكون یریة وعلیصعلى المسؤولیة التقة تكون بناءاإذن فالقواعد المطبق، یريصلتقا

من القانون 138المادة مكرر أو140أو المادة 124ما على أساس المادة إالمسؤولیة 

3الجزائري.المدني

كان تلفت العینة أو هلكت في ید أحد المتعاقدین و لو دون خطأ جزائري:"... وإذاالمدني القانون من ال353المادة- 1
بائعا أو مشتریا أن یثبت أن الشيء مطابق للعینة".على المتعاقد

، دار الفكر 2د/ شریف أحمد الطباخ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، التطبیق العملي لدعاوى التعویض، الجزء- 2
.321والقانون، المنصورة، ص 

.177د/ عمر عبد الباقي، المرجع السابق، ص - 3
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أولا: مسؤولیة المنتج والمتدخل المؤسسة

نه أأي ،مدنيالقانون من ال124ي مؤسسة طبقا للمادة إن المسؤولیة عن الفعل الشخص

نونیة والتنظیمیة طرح منتوج مضر في السوق بسبب عدم مطابقته للمواصفات القابمجرد 

وجب على أتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الم03-09والقانون ، ريیتقصأشكل خطی

لتزام بالمطابقة.بائع...) احترام الإ، موزع، ( منتجكل متدخل

في یعود إلى رغبة كل مشرعاختلفت التشریعات في إعطاء تعریف موحد للمنتج وهذا 

ومن ثمة منح المتضرر ، كبر قدر ممكن من الأشخاصأتوسیع نطاق المسؤولیة لتشمل 

.1مان الحصول على تعویضأكثر من وسیلة لض

لتحدد تعریف مكرر من القانون المدني140من المادة انیةثم جاءت في الفقرة الث

إذا فقد عرف ، ا بعقار..."قولو كان متعل" یعتبر منتوجا كل مال منقول المنتوج بقولها:

في الفصل 03-09وبالرجوع لأحكام القانون ، القانون المدني المنتوج دون تحدید المنتج

ن هذا التحدید إ و 2منه3الثاني الخاص بالتعاریف نجده یعرف عملیة الإنتاج في المادة 

وهو ما ینهي أعمال الغش ص یفلتون من المنتوج والموزع الضیق یجعل العدید من الأشخا

دار الثقافة ،د/ سالم محمد ردیغان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیة ،  الطبعة الاولى- 1
.67،  ص 2008للنشر والتوزیع،  الاردن،  

تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید : " وهي العملیات التي03-09من القانون 03المادة - 2
البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوظیف المنتوج بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تضیعه وهذا قبل 

تسویقه الأول".
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ومن هنا ینبغي علینا البحث عن الحلول 1لمكسب السریع على جماجم المستهلكینلوالتحایل 

لتزامات والذي نجده یرتب العدید من الإ03-09في نصوص قانون حمایة المستهلك 

من 03الذي ورد تعریفه في المادة من المنتجات على عاتق المتدخلأو الخاصة بسلامة

.03-09قانون 

ویعتبر العیب في المنتوج حجر الزاویة في نظام مسؤولیة المنتج وشرط جوهري 

وإنما الطعن في المنتوج بحد فالمتضرر لا یطلب منه الطعن في سلوك المنتج ، لقیامها

ركنا في هذه المسؤولیة وكباقي التشریعات یجعل المشرع الجزائري العیب في المنتوج،2ذاته

المنتوج 03عرفت المادة حیث،سواء في القانون المدني أو قانون حمایة المستهلك

لیم والنزیه القابل للاستهلاك أما المنتوج الس،المطابقة، المنتوج الخطیرالمضمون،

:" منتوج خال من أي نقص أو عیب خفي یضمن عدم الإصرار بصحة وسلامة وفه

ك و/أو مصالحة المادیة والمعنویة.المستهل

إذن فالمشرع الجزائري تفادى إعطاء تعریف مباشر لمعنى العیب في المنتوج ولكن 

بالرجوع إلى الالتزامات التي یحددها المشرع على عاتق المنتج والتي تتلخص في:

.03-09من القانون 10، 9، 4الالتزام بالسلامة والذي نصت علیه المواد -
" الملتقى 03-09قانون في الالمدني و فاطمة الزهراء نواصریة، مداخلة بعنوان " المسؤولیة المدنیة للمنتج في القانون -1

غیر 1955أوت 20كلیة الحقوق،  جامعة سكیكدة 2010نوفمبر -9-8الوطني الخامس حول حمایة المستهلك بتاریخ 
منشورة.

د/ خالد عبد الفتاح محمد خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق جامعة حلوان، مصر، دار -2
.110، ص 2009معة الجدیدة للنشر، الجا
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من دائما 12، 11لمشروعة للمستهلك طبقا للمواد بمطابقة المنتوج للرغبات االالتزام -

.03-09قانون ال

.031- 09من القانون 16، 13والخدمة ما بعد البیع المادةالتزام الضمان-

رح هذا المنتوج للتداول بل یجب ط، ل عنهأما یسولا یكفي أن یقوم المنتج بإنتاج

فإذا نتج ، مدنيالقانون من المكرر 140ن نص المادة وهذا ما یفهم صراحة موالتسویق

نه إذا كان العیب لاحقا بعد خروج المنتوج أكما ، فلا تقوم المسؤولیة عنهالضرر قبل ذلك

من ید المنتج فلا مسؤولیة علیه بل على المتدخل الذي ینسب إلیه العیب.

:أن یحدث المنتوج ضررا بالمستهلك- 1

یعرف الضرر عموما بأنه الأذى الذي یلحق الشخص في جسمه أو ماله أو شعوره 

غلب التشریعات تختلف عن ألمستهلك بفعل المنتوج المعیب في والأضرار التي تلحق ا

التي تلحق عادة عن عقد البیع فهي أضرار حدیثة وذات طبیعة ةالأضرار التجاری

المشتري أو الحائز الذي تصیب العقد و عنولیس ناتجة عن المنتوج بذاتهكونها،2مختلفة

.94د/ سالم محمد ردیعان العزاوي،  المرجع السابق،  ص - 1
فالإضرار الناتجة عن عقد البیع تتمحور في عدم مطابقة المبیع للمواصفات المطلوبة في عقد البیع أو عدم صلاحیته -2

للاستعمال المقصود منه وعلیه فالتعویض یأتي متناسبا مع هذه الاضرار فیكون بفسخ العقد واسترداد الثمن أو الابقاء علیه 
بمسؤولیة المنتج فإن الفسخ واسترداد الثمن أو الابقاء علیه وبتالي جبر الضرر وتخفیض الثمن،  أما عندما یتعلق الأمر

اللاحق. 
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لكاته ومصالحه المادیة هو من الغیر لا تربطه بالمنتج أي علاقة فتضر بجسده أو ممت

.السلامة وبالتالي ذات طبیعة خطرةا هي أضرار تتعلق ببحیث غال، والمعنویة

خاصة ةتي جعلت مسؤولیة المنتج من طبیعوعلى اختلاف التشریعات المقارنة ال

والمادیة هذا ما یفسر ض فیها على الأضرار الجسمانیةنظرا للخطورة التي تمثلها فیتم التعوی

لأنه في حال وجودها فهي تخضع للقواعد العامة تراطها لعلاقة تقاعدیة مع المنتج،عدم اش

من القانون مكرر140فالمشرع الجزائري وبالنظر إلى نص المادة ،للمسؤولیة العقدیة

ضرر لتعویض العقدیةنه أقام مسؤولیة الأطبیعة الضرر المعوض عنه رغم لم یحدد نيالمد

للمتضرر ید ولا لا یكون هناك مسؤولا عن الضرر نأو جسمانيبشرط أن یكون الضرر 

.1فیه

تعویض الضرر اللاحق ن المسؤولیة تقع على المنتج في إف، إذن خارج هذه الحالة

:" ...عدم إضرار 03-09من القانون 12فقرة3نص المادة هما یؤكدهذا و ، أیا كان نوعه

صالحه المادیة و/ أو المعنویة.".المنتوج بصحة وسلامة المستهلك و/ أو م

ثانیا: أسباب الإعفاء من المسؤولیة

نذكر     عدة أسباب من بینها لإعفاء المستهلك من المسؤولیة لابد من توافر وتحقق 

:ما یلي

القانون المدني الجزائري.من 1مكرر 140أنظر المادة - 1
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:الضحیة أو فعل الغیرأبسبب خطالإعفاء - 1

الأساس القانوني لإعفاء المنتج بالاستناد إلى المسؤولیة الناشئة عن حراسة الأشیاء 

.1فقرة ثانیة قانون مدني138نجده في نص المادة 

وبالتالي ، نه ساهم في تحقیق الضررأسلبي أي یمكن أن یكون للمضرور عمل 

لتحریر المنتج من مسؤولیته یجب علیه أن یثبت أن الخطأ غیر متوقع ولا یمكن 

أي إذا كان استعمال المنتوج من قبل ، فتنقطع بذلك العلاقة السببیة مع فعل المنتجصده

المضرور سيء.

إحداث ولكي یستفید المنتج من الإعفاء الجزئي یجب أن یثبت أن فعل الغیر سببا في 

هو ملزم بتعیین كما ، الإثبات على المنتج شرط الاستفادة من الإعفاءئأي أن عب،الضرر

2.المسؤول عن الضرر

مثلا: صدهإلى ذلك یثبت المنتج أن فعل الغیر كان غیر متوقع ولا یمكن بالإضافة

ي ن فمالمنتج لأحد العناصر الداخلة في تركیب المنتوج والذي یثبت أن سبب الضرر یك

".3أي المصمم الذي قام بإدماج أجزاء أخرى في تركیبة المنتوج، تصمیم المنتوج

من هذه المسؤولیة الحارس لشيء اذا اثبت ان ذلك الضرر یعفىالقانون المدني الجزائري: " من 2ف 138المادة -1
الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة".ـأویكن یتوقعه مثل: عمل الضحیة، عمل الغیرحدث بسبب لم 

.46د/ محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 2
د/ محمد شكري سرور،  مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة،  الطبعة الأولى، دار الفكر - 3

.89- 88،  ص ص، 1983العربي القاهرة،  
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إعفاء المنتج أو المتدخل بسبب الضرر الناتج عن مطابقة المنتوج - 1

:للمواصفات القانونیة

ة والتنظیمیة والمقاییس یمكن أن ینتج الضرر بسبب مطابقة المنتوج للمواصفات القانونی

أي لاحترام قانوني إلزامي مفاده ضرورة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك ، المعتمدة

وفقا لأحكام المواد ناك رقابة لاحقة لمطابقة المنتوج،وه، التنظیمیةو للأحكام التشریعیة 

ویمكن أن یكون الإعفاء أیضا رابح لمخاطر التطور.03-09رقمقانونمن ال12، 11

:التوسعوطر التطورالإعفاء الراجع لمخا- 1

وهذا ما تم ، في اكتشاف العیبان وقت طرح المنتوج للتداول في السوق یلعب دور إ

تكن لمن وقت طرح المنتوج للتداول أأي ، الاتفاق على شعبیته بمخاطر التطور والتوسع

1أو كونها خفیة.،معروفة تقنیا ما هي العیوب التي یمكن أن تطرأ بالمنتوج نتیجة الجهل بها

الفرع الثالث: الدعاوى الممنوحة للمستهلك

سیتم تحدید أطراف دعوى قبل التعرف على أنواع الدعاوى الممنوحة للمستهلك 

المستهلك.

.47- 46محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ص، د/ - 1
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: تحدید أطراف دعوى المستهلكأولا

ومن هم المدعى علیهم في الدعوى الناجمة عن عدم ، وسنحدد من هم المدعون

المطابقة.

المدعون:-1

أو المدعي وهو المضرور في الدعوى الجزائیة أو المدنیة سواء كانت تابعة للدعوى 

أو مستقلة، ویقوم نائبه مقامه في ذلك كالولي أو الوصي أو القیم والمدعي من بعد 

المضرور هو خلفه العام فیستطیع وارث المضرور أن یطالب بالتعویض الذي كان لمورثه 

الحق في أن یطالب به. 

مبدأ النسبیة المؤسس طرحه بمقتضى نص المادة ، المبادئ العامة في العقودمن بین

ن العقد لا أء عن القاعدة العامة التي تقضي بوالذي یعتبر استثنا1مدني القانون من ال113

یلزم الغیر.

مدني یمكن للعقد أن یكسب الغیر القانون من ال113نه بموجب نص المادة أي أ

الحق في ضمان مطابقة المنتوج یستفید منه المستهلك المتعاقد وكذلك ن إحقوقا وبالتالي ف

الغیر.

من القانون المدني الجزائري: " لا یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر،  ولكن یجوز أن یكسبه حقا".113المادة - 1
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المستهلك:-أ

المؤرخ في 03-09قانون من ال03من قبل المشرع الجزائري في نص المادة فعر 

وهو نفس المفهوم الذي أوردته ، 2009مارس 8ل إلى حیز النفاذ في فبرایر الذي دخ25

.19901ینایر 30المؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي 02المادة 

ن المقتني الأخیر یمكنه أن إ، فعوضبمنتوج سواء مجانا أو وإذا تعدد المقتنون لل

ا باعتباره مستهلك وهذ،یستند على عدم مطابقة المنتوج لمواجهة المتدخل بدعوى قضائیة

مفهوم المتدخل بأنه كل شخص 03- 09قانون المن03وقد حددت المادة 2،نهائي للمنتوج

طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة وضع المنتوجات للاستهلاك فمن خلال تحدید مراحل 

هذه العملیة المتمثلة في الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة أو التجزئة.

...الخ).مخزن ، مستوردنستنتج من هو المتدخل ( منتج،

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش " كل شخص 1990ینایر 30المؤرخ في 90/39من المرسوم التنفیذي 2المادة -1
یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجیاته الشخصیة أو حاجة شخص 

.1990سنة 15آخر أو حیوان متكلف به" جریدة رسمیة عدد 
كالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن - 2

.95، ص 2005عكنون، الجزائر، 
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حمایة المستهلك:جمعیات- ب

:" وعندما یتعرض مستهلك أو عدة نهإف03-09قانون من ال23بقا لنص المادة ط

مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك فیمكن لجمعیات 

حمایة المستهلك أن تتأسس كطرف مدني".

31-90اكتساب الجمعیة الإطار القانوني وذلك بتشكیلها قانونا وفقا للقانون فبمجرد

یمنح لها الحق في ،واكتسابها الاعتماد1،المتعلق بالجمعیات1990دیسمبر 4المؤرخ في 

التقاضي أي تستفید من دعوى عدم المطابقة ضد المتدخل.

:المدعى علیهم في الدعوى المترتبة عن عدم المطابقة- 2

المدعى علیه هو المسؤول أو نائبه أو خلفه و إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار 

للمضرور أن یرفع دعواه علیهم مكنكانوا متضامنین في إلتزامهم بتعویض الضرر، وی

.كاملاجمیعا یطالبهم بالتعویض أو یرفعها على أي واحد منهم لیطالبه بهذا التعویض

: " یتعین على كل متدخل إجراء رقابة 03-09قانون من ال12طبقا لنص المادة 

مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول 

03-09من القانون25ولا تعفي الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علیهم في المادة 

، الصادرة في 53، المتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة عدد 1990دیسمبر 4المؤرخ في 31- 90القانون - 1
05/12/1990 .
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حكام عرضه للاستهلاك طبقا للأالمتدخل من إلزامیة التحري حول مطابقة المنتوج قبل 

التنظیمیة الساریة المفعول".

كما سلف بیانه 03-09قانون من ال03حدد مفهوم المتدخل في نص المادة وقد 

وبالتالي هنا 1مصطلح الحرفي266-90من المرسوم التنفیذي 02وعرفت لنا كذلك المادة 

علیه تسمیة السوق ي الذي یطلقالمفهوم الوارد للحرفي أو المهني یستبعد البائع العرف

الموازي ( البیع على الأرصفة).

فالمستهلك المتضرر من عدم المطابقة الذي یرید مساءلة البائع لا یؤسس دعواه على 

قانونمن 12، 11وإنما على أساس المواد 266-90مرسوم من ال02أحكام المادة 

ل في عملیة وضع یسال كل متدخأي ، لمستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة ا09-03

.2وقد تضرر المستهلك كثیرا من انعدام المطابقة في المواد الاستهلاكیة ، المنتوج للمستهلك

المتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر 15المؤرخ في 266- 90المرسوم التنفیذي من 02المادة -1
والخدمات،  مصطلح الحرفي : " هو كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي او تاجرا أو مستورد او موزع وعلى العموم كل 

.1990سنة 40جریدة رسمیة عدد متدخل ضمن اطار مهنته في عملیة عرض المنتوج او الخدمة للاستهلاك .."
بالتوقیت المحلي الجزائري تم اذاعة حصة " 13.00الى غایة الساعة 12.00من الساعة 2012جانفي 1بتاریخ - 2

غذاء ودواء " على قناة الزراعة تقریر من اعداد زیاد طملیة،  بعنوان الزراعة الفطریة،  حث من خلاله على انه یجب على 
ت والقیاسات أن نتأكد من عدم وجود مواد حافظة مسرطنة،  لأنه قد یعمد بعض المصنعي للفطر المعلب لجنة المواصفا

م،  وهذا إعلان مضلل كون الصودیوم نجده في اغلب المواد الغذائیة مثل الماء صودیو علان أن من بین تركیباته الالى إ
وهذا غش.

م مسرطن باعتباره مادة حافظة وبالتالي یجب ابلاغ ذلك إلى دائرة لكن الصودیوم الداخل في تركیبة الفطر المعلب صودیو 
المواصفات والقیاسات.



53

ثانیا: أنواع دعاوى أطراف النزاع

یمنح للمستهلك حق رفع دعوى قضائیة ضد المتدخل نتیجة لعدم مطابقة المبیع 

هذه الدعوى إما أن تكون مباشرة أو غیر مباشرة ، یس القانونیة واللوائح التنظیمیةللمقای

(دعوى الرجوع ).

الدعوى المباشرة:- 1

فالمستهلك له أن یرفع 03-09قانون من ال12و11تأسیسا على نص المادتین 

دعوى مباشرة ضد كل متدخل في عملیة عرض المنتوج في حالة عدم مطابقة المنتوج 

لمتعلق ا266-90مرسوم من ال02تنص المادة للمواصفات القانونیة والتنظیمیة وكذلك

"...یمكن للمستهلك أن یتابع المحترف المتعاقد معه وكل :بضمان المنتوجات والخدمات

متدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك".

المستهلك هنا من البحث عن المسؤول الحقیقي عن الضرر الناجم عن عدم فىعیو 

المطابقة والذي من الممكن أن یكون المتسبب فیه هو البائع الأخیر أو المنتج أو المستورد 

أو الناقل أو الموزع أو المخزن.

.1وبالتالي له مباشرة الدعوى ضد كل متدخل في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك

.44،  ص2002حلیمي ربیعة، " ضمان المنتجات والخدمات "،  مذكرة ماجستیر،  فرع عقود ومسؤولیة،  سنة - 1
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دعوى الرجوع:- 1

الذي 02-89قانون المن 1فقرة 12المادة في نص الرجوعنجد أساس دعوى

التي نصت على حق المستهلك 266-90مرسوم من ال20وكذلك طبقا لنص المادة 1لغيأ

في مساءلة أي كان من المتدخلین في عملیة الوضع للاستهلاك.

بتعویض المتدخل التزمحد حلقات السلسة المتدخلة أت مسؤولیة بثتوحتى 

أي المتدخل الذي دفع التعویض للمستهلك یمكنه الرجوع على البقیة كل حسب ، الآخر

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق ، ود نص على التضامن بین المتدخلینرغم عدم وج، خطته

.02-89في القانون معتمد وإنما 03-09رقم في الرجوع غیر معتمد في القانون 

168مین المنصوص علیه في المادة إبرام عقد التأهوى الحل الوحید للمتدخلویبق

.072- 95رممن الأ

من هذا القانون وجوب الضمان 3:" ان الزام المطابقة كما نصت علیه المادة 1ف02-89من قانون 12المادة - 1
والتجربة من أي من المتدخلین في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك حتى المستهلك ویكون للمتابع الحق في اتباع الطرق 

القانونیة ضد كل المتدخلین أو بعضهم كل حسب مسؤولیته الخاصة".
:" 1995سنة 13نات جریدة رسمیة عدد التأمیالمتعلق ب1995ینایر 25المؤرخ في 07-95الأمر من 168المادة -2

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو 
للاستعمال،  أن یكتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة اتجاه المستهلكین والمستعملین واتجاه الغیر،  وتتمثل المواد

المشار إلیها أعلاه في المواد الغذائیة والصیدلانیة ومستحضرات التجمیل ومواد التنظیف والمواد الصناعیة والمیكانیكیة 
والالكترونیة والكهربائیة،  وبصفة عامة في أیة مادة یمكن أن تسبب ضرر للمستهلكین والمستعملین وللغیر،  یخضع 

لنفس إلزامیة التأمین.المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها 
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المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الإخلال بضمان السلامة:الثانيالمطلب

برغم الجهود التي بذلها القضاء الفرنسي لتوسیع نطاق دعوى الضمان حیث یكفل 

فقد ظلت ، ین المبیعیلحقه من أضرار من جراء تعللمشتري الحصول على التعویض عما 

دعوى المسؤولیة المبنیة على قواعد الضمان عاجزة عن توفیر الحمایة المبتغاة لمستعملي 

ن هذه الدعوى تتقید إجرائیا بمدة قصیرة یجب لأ، تجات الصناعیة ومستهلكیها من جهةالمن

تحدیدها للسلطة التقدیریة رك أمریع الفرنسي تر مع الملاحظة أن التش، ترفع خلالهاأن 

لقاضي الموضوع.

سواء مست ضرار الحاصلة مسؤولیة تقوم مهما كانت طبیعة الألذلك تم تأسیس 

باستثناء الأضرار التي تصیب المنتوج المعیب نفسه والتي تدخل ، سلامة الأشخاص والأموال

و به ، 266-90من المرسوم 03في نطاق الضمان الخاص المنصوص علیه في المادة 

، والتي تقوم على ضرار التي تسببها منتجاته الخطرةمسؤولیة خاصة للمنتج عن الأإقرارتم 

أساس الإخلال بالإلتزام بضمان السلامة في مجال أداء الخدمات (الفرع الأول) ، والالتزام 

.1بضمان السلامة في مجال المنتجات  (الفرع الثاني)

.483،  ص 2006ار الكتاب الحدیث، محمد بودالي،  حمایة المستهلك في القانون المقارن، دد/ - 1
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الأول: الإخلال بالالتزام بضمان السلامة في مجال أداء الخدماتالفرع

في هذه المحطة نحن بصدد تحدید مسؤولیة مقدمي الخدمات عن الأضرار الجسمانیة 

التي تصیب المستعملین وتختلف في خضوعها إما للقانون العام أو القانون الخاص وسندرس 

1الأشخاص والعلاج الطبي.في هذا المقام أهم نوعین من الخدمات وهما نقل

أولا: الأضرار الواقعة بمناسبة النقل

یلعب النقل دورا هاما في اشباع الحاجات والرغبات، إلا أنه أحیانا یتسبب في حدوث 

مثل أضرار صحیة واقتصادیة بالمستهلك عندما تستخدم مثلا وسیلة نقل غیر ملائمة 

ملت في نقل مواد كیماویة قبل ذلك. لمنتجات غذائیة كانت قد استعتخصیص وسائل نقل 

كرس القانون التجاري الجزائري المبادئ العامة التي وضعها القضاء في فرنسا في 

2منه.62نص المادة 

ن یوصل أالتزاما بالناقلعلى عاتقىالأشخاص یلقذلك أن عقد نقل ىویترتب عل

ولا ، بضمان سلامة الراكبتزام المعروفوهو الال، الراكب إلى الجهة المتفق علیها سلیما

وسیلة النقل وإنما یكفي أن یثبت من جانب الناقل أو عیب في أیلتزم الضحیة بإثبات خط

.483،  ص 2006ار الكتاب الحدیث، محمد بودالي،  حمایة المستهلك في القانون المقارن، دد/ - 1
الاشخاص أن یضمن اثناء مدة النقل سلامة المسافر،  وأن یوصله من القانون التجاري : " یجب على ناقل 62المادة - 2

الى وجهته المقصودة في حدود الوقت المعین في العقد".
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فتقوم مسؤولیة الناقل عن هذا الضرر ولا ، 1تنفیذ عقد النقلأثناء نه أصیب بضرر جسدي أ

الراكب أعن قوة قاهرة أو عن خطأاثبت أن الحادث نشترفع هذه المسؤولیة إلا إذا

المضرور.

جزائري صراحة على بطلان الشروط التجاري القانون من ال65وقد نصت المادة 

ة التي تلحق بالمسافرین المتنقلین نین مسؤولیة الناقل عن الإضرار البالمعفیة كلیا أو جزئیا م

2سیارة الأجرة.، المیترو، الحافلة، واسطة القطاربرا أي ب

ویقوم ، عن عقد نقل الأشخاص التزام بضمان سلامة المسافر أو الراكبأنه ینشأأي 

وهو ما یطلق علیه ، الوقت الذي یستغرقه تنفیذ العقدهذا الالتزام في ذمة الناقل طیلة

وینقضي الالتزام بضمان السلامة في الوقت الذي 3بالنطاق الزمني للالتزام بضمان السلامة

قل أو على الأقل وجود صلة أن یكون الراكب داخل وسیلة النویجب4ینتهي فیه تنفیذ العقد

بها انعدم الالتزام بضمان السلامة.تهفإذا انقطعت صل، وبینهاهما بین

ولما كانت هذه الأخیرة تتضمن ،والالتزام بضمان السلامة یرتبط بتنفیذ عملیات النقل

التي ، عن السلامة تشمل الحوادثالناقل ن مسؤولیة إ، فصعود إلى المركبة أو النزول منهاال

.تقع خلال هذه العملیات
.34د/ عبد القادر اقصاصي،  المرجع السابق،  ص- 1
ماته أو الاخلال من القانون التجاري: " یجوز إعفاء الناقل من المسؤولیة الكلیة .. من أجل عدم تنفیذ التزا65المادة -2

بها أو التأخیر فیها بشرط أن یثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر".
.46د/ عبد القادر اقصاصي،  المرجع السابق،  ص - 3
كما لو كان نزوله مبررا كعطل بالمركبة أي بناء على تعلیمات الناقل.- 4
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نه یشمل تنفیذ عقد النقل الفترة الواقعة بین شروع أوقد نص المشرع المصري على 

.1الراكب في الصعود إلي وسیلة النقل ونزوله منها في مكان الوصول

مسؤولیة أما المشرع الجزائري فلم یدخل في تفصیل معنى تنفیذ عقد النقل لتحدید 

مسؤولیة الناقل بینما،2واكتفى بالقول بأنه مسؤول إزاء المسافر ابتداءا من تكلفه به، الناقل

البحري فهي منصوص علیها في القانون البحري الذي ینص بدوره على الالتزام بضمان 

.3سلامة الراكب

06-98ن نه سواء كان داخلیا أو خارجیا یخضع للقانو إلنقل الجوي فأما بالنسبة ل

المتمم المحدد للقواعد المتعلقة بالطیران المدني المعدل و 1998جوان 27المؤرخ في 

تفاقیة إومنها ، تفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها الجزائروكذا الإ054- 2000بالقانون 

رقم التي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم 1929أكتوبر 12فرصوفیا المؤرخة في 

تفاقیة التي أدمجت في القانون حیث أن هذه الإ1964،5مارس 2المؤرخ في 64-75

،  قانون التجارة.264/2المصري في المادة وهو ما نص علیه المشرع- 1
2- Art64 : « la responsabilité du transporteur est engagée vis a vis du voyageur a partir de la
prise en charge de celui-ci ».

.76نقلا من: العایب ریمة، المرجع السابق، ص 
المعدل 1976اكتوبر 23المؤرخ في 80- 76الصادر بموجب الأمر من القانون البحري 841أنظر إلى المادة -3

.1998صادر16،جریدة رسمیة عدد 1998جوان 25المؤرخ في 05-98بالقانون 
المتعلق بالطیران05-2000المعدل والمتمم بالقانون 1998جوان 27المؤرخ في 06-98القانون رقم -4

.2000الصادرة ، 56، جریدة رسمیة عدد المدني
.44المتضمن اتفاقیة فرصوفیا، الجریدة الرسمیة العدد 1964مارس 02المؤرخ في 75-64المرسوم التنفیذي رقم - 5
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لا تنتفي المسؤولیة إلا بإثبات حالة إذ، الجزائري تعتبر التزام الناقل هو التزام بتحقیق نتیجة

1السبب الأخیر.

ون من نفس القان21وكذلك المادة ، 062-99من قانون 18وقد نصت المادة 

نها أن توفر أالإجراءات والاحتیاطات التي من شسفار باتخاذ وكالة السیاحة والأعلى التزام 

نتیجة الزبونإلى مسؤولیتها عن الأضرار التي تصیب إضافة، من الزبون وممتلكاتهأ

حتى لو كانت قد عهدت بتنفیذها إلى مقدم خدمة ،إخلالها بتنفیذ التزاماتها الناشئة عن العقد

الوكالة مسؤولة مثل الناقل مع الاحتفاظ بحق الرجوع ف،حصل حادث نقلنه إذاأأي ، آخر

.3علیه وفقا للقواعد العامة

أي تقوم المسؤولیة ، عدم التمیز بین الناقل بالمجان والناقل بالمقابلما یلاحظ هو 

فالأولى مسؤولیة تقصیریة والثانیة ، المدنیة في الحالتین مع الاختلاف في نوعها فقط

:" كل من تولى على أنائريجز المدني القانون من ال138وقد نصت المادة ، مسؤولیة عقدیة

لاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي احراسة شيء وكانت له قدرة 

ثبت أن ذلك الضرر ألشيء إذا اهذه المسؤولیة لحارس وبعض من ،یحدثه ذلك الشيء

من القانون التجاري.63أنظر المادة - 1
المحدد للقواعد التي تحكم وكالة السیاحة والأسفار،  جریدة رسمیة،  عدد 1999أفریل4المؤرخ في 06-99قانون -2

.1999،  سنة 24
.486محمد بودالي، المرجع السابق، ص د/ - 3
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أو القوة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة،حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة

القاهرة".

لى الناقل الرجوع بدعوى المسؤولیة عمجانبالیستطیع الراكب هذا النص وبناءا على 

ولیة إلا مسؤ المن جانب هذا الأخیر والذي لا یستطیع التحلل من أدون أن یكلف بإثبات خط

بإثبات سبب أجنبي لا یسند إلیه.

فمسؤولیة الناقل بالمجان أو بالمقابل مفترضة دون تمییز وتخضع لأحكام حارس 

1الشيء.

نص القانون على أن كل من تولى حراسة شيء اعتبر مسؤولا عن الضرر الذي 

ثبوت بن الإعفاء من المسؤولیة في مجال النقل لا یكون إلا إف، یحدثه ذلك الشيء

مدني دون تمییز بین النقلالقانون من ال138الاستثناءات المنصوص علیها بالمادة 

أو بالمقابل لإطلاق المادة المذكورة التي أصبحت لا تقبل التفرقة القدیمة مما یجعل بالمجان

النصي على ذلك غیر مقبول.

ؤولیة على یستطیع الراكب مجانا الرجوع بدعوى المس138وبناءا على نص المادة 

طیع التحلل من من جانب هذا الأخیر والذي لا یستأالناقل دون أن یكلف بإثبات خط

ثبت سبب أجنبي لا یسند إلیه.أمسؤولیته إلا إذا 

،  نقلا عن احمد لعور ونبیل صقر، القانون المدني نصا 126986،  ملف رقم 1991سنة، 1المجلة القضائیة، العدد - 1
لطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر.وتطبیقا، دار الهدى ل
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ولهذا سنوضح المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الإخلال بضمان السلامة في حوادث 

نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة.

تعتبر التذكرة -ن بمقتضى العقدالمسافر أن الناقل یضمیقصد بالتزام ضمان سلامة 

سلامة جسم المسافر من كل ضرر قد یتعرض له أثناء تنفیذ العقد وهذا ما –عقد النقل " "

264جزائري السلف ذكرها المقابلة لنص المادة التجاري القانون من ال62نصت علیه المادة 

التجاري فرنسي.1147والمادة ،قانون تجاري مصري

والواقع أن تاریخ تطور هذا الالتزام مرتبط أشد الارتباط بتاریخ تطور المسؤولیة 

ن وتقوم مسؤولیة الناقل ع1العقدیة والمسؤولیة التقصیریة في مجال عقد نقل الأشخاص

قدیة للناقل مما یرتب المسؤولیة الع2،أثناء تنفیذ العقدرمختلف الجروح التي تصیب المساف

لتزاماته لو فالناقل یعد مخلا بأحد ا، رذي یتضمن الالتزام بسلامة المسافاستنادا لعقد النقل ال

.3ودصقسالما للمكان المرلم یؤمن وصول المساف

، 2002الجزء الثاني،  منشأة المعارف،  الاسكندریة،  سنة " الالتزامات والعقود التجاریة، عبد المجید الشواربي: د/- 1
.402ص
fecturesالكسرو Déchiruresزق موالتsectionnrmentsوالقطوع contusions: الرضوضحبالجرو المقصود -2

ولا فرق بین الجروح الظاهرة أو الباطنة،  تمت الاشارة إلى هذا الشرح في مذكرة تخرج لنیل شهادة Bruluresوالحرق 
عداد الطالبین: معمر إل الأشخاص بالسكك الحدیدیة،  من حوادث نقء بعنوان المسؤولیة المدنیة عن المدرسة العلیا للقضا

.27مهدي،  خضرة بوتي، ص
وسمیر جمیل الفتلاوي،  العقود 281ص1969دار الفكر العربي، القاهرة،  ، العقود التجاریةعلي حسین یونس:" د/ -3

.334دیوان المطبوعات الجامعیة، ص، التجاریة الجزائریة
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وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري في المواد المنظمة لعقد نقل الأشخاص لا 

نما یتضمن نصا عاما حول التزام السلامة على إ و على الإصابات أو الأضرار ینص نجده 

.1عاتق الناقل

ومن بین الأضرار الناتجة عن حوادث النقل بالسكك الحدیدیة نجد:

بجروح وإصابات جسدیة.رإصابة المساف-أ

الوفاة كنتیجة للحوادث.-ب

الضرر الذي یصیب القدرات العقلیة والذهنیة.-ج

: الأضرار الواقعة بمناسبة العلاجثانیا

ن إضد الطرق العلاجیة الوهمیة والخطیرة فىجل حمایة الأشخاص المرضأمن 

المشرع ینص على جملة قواعد وقائیة والتي منها فئة الأطباء وكذا بالنسبة للمهن المتصلة 

إلى منح مجالس إضافة2وكذا تجریمه للممارسة غیر التشریعیة للطب، بالطب كالصیدلة

.3أخلاقیات الطب سلطات المراقبة بغیة استبعاد كل شخص لا یحترم قوام أخلاقیات الطب

774،  والمادة 1فقرة 300هناك قوانین نصت حق على الأضرار التي تلحق بالمسافة لقانون التجارة العراقي،  المادة - 1
.660لتجارة الكویتیة والتونسي،  صقانون ا

قانون العقوبات الجزائریة.من 248أنظر المادة - 2
المتضمن مدونة ، 1992جویلیة 6المؤرخ في 276-92وما یلیها من المرسوم التنفیذي رقم 163أنظر المواد - 3

. 52، الجریدة الرسمیة العدد أخلاقیات الطب
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نجم عن تلقیهم العلاج تض أضرار ینه قد یلحق بالمر إلكن رغم هذه التدابیر الوقائیة ف

وهو الالتزام حدهما ذو طبیعة إنسانیةأنشاء العقد الطبي ینشا التزامین فبمجرد إ، 1الطبي

جراء العلاج وكذلك یعد في حقیقة التزام إجل الحصول على موافقة بأبإعلام المریض من 

ذو طبیعة فنیة وهو الالتزام بتقدیم علاج.والثاني2مهني یقع على عاتق الطبیب

الطبیب یلتزم بإعلام المریض أیا كان الإطار التنظیمي الذي یباشر من خلاله مهنته 

وتكون العلاقة بینه وبین ، شر هذه المهنة من خلال الممارسة الحرة لهاسواء كان یبا

.لائحةأو في مستشفى عام فتكون علاقة تنظیمیة ،المریض علاقة تعاقدیة

وتحت هذا المقام إذا سلمنا باعتبار أن مسؤولیة الطبیب في القانون الجزائري هي 

نه یقع على إف،ن المریض والطبیبن طبیعة خاصة بیمسؤولیة عقدیة تستند إلى وجود عقد م

3هذا الأخیر التزام بإعلام المریض.

وفیما یتعلق بنطاق التزام الطبیب بالإعلام فقد ذهب المشرع الفرنسي إلى وجوب 

الطبیب امالتز وقع وما هو غیر متوقع لیقتصر التفرقة في مخاطر العلاج بین ما هو مت

بإعلام على النوع الأول فقط وهذا لعدم عرقلة أدائه لمهنیة وكذلك الخطر الغیر متوقع من 

.487ص السابق،المرجع ي، محمد بودالد/ - 1
.62عبد القادر اقصاصي، المرجع السابق،  ص د/ - 2
المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذیة المشترك بین المنظمة العالمیة للأغذیة والزراعة والصحة العالمیة، - 3

. متوفر على شبكة الأنترنت عبر الموقع:2004أكتوبر 16إلى 12من 
]www.tao.org/ docrep/meeting/08/y587100/y5871a 08.htmhttp://[
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نه أن یؤثر في نفسه المریض مما یثیر فزعه وبالتالي رفض العلاج أو قبوله له بمعنویات أش

متواضعة.

ي ومعیار التمییز بین الخطر المتوقع وغیر المتوقع هو المعیار الكمي الذي ساد ف

Le risque Friguentالقضاء الفرنسي القائم على المقابلة بین الخطر مكرر الحدوث 

.1أو النادر الوقوعLe risque exceptionnalوالخطر الاستثنائي 

Le risque Rore بالتزامه بالإعلام وتحقق أي بالمعنى المخالف إذا أخل الطبیب

ترفعیو حاصل ولو لم یرتكب خطأ في عمله نه یكون مسؤول عن الضرر الإالخطر ف

القضاء بثلاث قیود على الالتزام بالإعلام وهي:

حالة الاستعجال.-أ

.)In térét Thérapeutique(حالة المصلحة العلاجیة -ب

.2رفض المریض الحصول على الإعلام-ج

وتحت تأثیر هذه ، ولكن المعیار الكمي واجه عدة انتقادات لصعوبة تطبیقه عملیا

الانتقادات اضطرت محكمة النقض الفرنسیة العدول عن المعیار الكمي وتبني معیار آخر 

یتمثل في درجة الجسامة التي تكون علیها المخاطر ولیس حجم المخاطر أو عدد حدوثها 

أو تكرارها.

.66اصي،  المرجع السابق،  صصعبد القادر أقد/ - 1
.488الي،  المرجع السابق،  صدو بمحمد د/ - 2
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ویقصد بالمخاطر الجسیمة تلك التي تؤدي بطبیعتها إلى نتائج قاتلة أو تحدث 

.1شوهات جمالیة خطیرة بالنظر إلى آثارها النفسیة أو الاجتماعیةت

نه أعطى المریض معلومات تأمینیة أالمعیار یفرض على الطبیب إثبات لكن هذا

مثال شخص ،إثباته بكل الطرقوواضحة عن مخاطر الفحوص أو العلاج وهذا الأمر یمكن 

إجراء العملیة بعد قلق وتفكیر طویل ثم قرر القیام بها تستخلص المحكمة سلطتها فيتردد 

الطبیبأن :"فرنسيالمدني القانون من ال1353التقدیریة من هذه القرائن حسب نص المادة

."نه لا تعقیب على حكمهار الجسیم المرتبط بتلك العملیة فإأعلم المریض بالخطإذ

المریضبإعلامن إخلال الطبیب بالتزامه نسیة فإقا لمحكمة النقض الفر ووف

عن الإصابات الجسمانیة امتمیز اأو حرمان المریض تجنب الخطر وهي خسارة تشكل ضرر 

خل الجراحي لم یتم بمعنى أن المریض كانت له فرصة تجنب هذا الخطر وذلك بفرض التد

نه خسر هذه الفرصة.إعلامه فإ

بعنصر فوات اعلیه المریض سیكون محدددمتشك أن التعویض التي سیعولا

مما یسمح في غالب الحالات بتعویضه في كامل La port d’une chance2الفرصة 

الضرر علما أن الضرر الذي یلحق المریض من جراء الحادث الطبي لا یمكن أن یقف فقط 

عند تفویت فرصة.

.489المرجع السابق،  صالي،  دو بمحمد د/ - 1
من القانون المدني الجزائري.182ویعتبر فوات الفرصة عنصرا من عناصر التعویض وفقا لنص المادة - 2
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مفهوم تفویت فرصة إلا إذا كان الخطأ أي عمالإكما نادي البعض بعدم جواز 

.1الإخلال بالإعلام قد جعل الضرر مؤكد الوقوع

وقد انقسم الفقه بین مؤید ومعارض حول من یتحمل عبئ إثبات عدم تقید الطبیب 

.لالتزام بالإعلام هذا المریض أو الطبیب

أن كل من : "بقولها19972سنة في ت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ عاموقد قرر 

تحمل قانونا أو اتفاقا بالتزام الخاص بالإعلام یجب علیه إثبات تنفیذه لهذا الالتزام أي أن 

الدلیل على قیامه بهذا الطبیب یقع علیه التزام خاص بالإعلام وبالتالي یتعین علیه إقامة

."الالتزام

ي وصل وقد نص المشرع الفرنسي على التطور الذهذا الموقف یتفق مع التطور،و 

مارس 4في 2002/403فأصدر قانون رقم ،هاء في مجال الالتزام بالإعلامقإلیه الف

وكذلك عبئ إثبات تنفیذ الالتزام على 3المتعلق بحقوق المرض وجودة النظام الصحي2002

من القانون المدني الفرنسي المقابلة لنص المادة 1315عاتق الطبیب استنادا إلى المادة 

.4جزائري المدني القانون المن 323

.488السابق،  صجعمحمد بودالي،  المر - 1
.1997لعام Hédreulجاء في القرار شهیر - 2

3 - La loi PENAL, N 2002/203 du 04 Mars 2002, relative aux droits des maladies et la
qualité du système de santé, journal officiel n 16

ص منه.للتزام،  وعلى المدین إثبات التخاثبات الادائنجزائري: " على الالمدني القانون من ال323المادة- 4
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الإخلال بالالتزام بضمان السلامة في مجال المنتجاتالثاني:الفرع 

ن المشرع الجزائري وكذلك الفرنسي استند إلى أحكام ضمان العیب إالذكر فكما سلف 

الخفي لضمان سلامة المستهلك من المنتوجات المعیبة وقد سبق التعرض إلى ظهور أحكام 

الخطرة تأسیسا على المنتجاتأحكام الضمان على الأضرار الناجمة عن الضمان فتطبیق 

المتعلق بضمان المنتجات والخدمات 2661-90رقممن المرسوم التنفیذي3نص المادة 

أدى إلى الخلط بین مفهومین مختلفین هما مطابقة المنتجات وسلامة المنتجات في 

من 10-09-04السلامة في المواد بینما بشكل واضح عندما كرس مبدأ03-09قانونال

خاصة:03-09القانون 

الأضرار التجاریة فقط.عن الضمان لا تكون سوى ىأن دعو -أ

دعوى الضمان لا یمكن الاحتجاج بها إذا كان المضرور من الغیر.-ب

كإهماله في التحقق من سلامة مامضرور عبئ إثبات الخطأ من المنتج،تحمیل ال-جـ

المنتوج من مواد أولیة.یدخل في صناعة

أیسر في حالة كون المنتوج ن أمره إالمضرور مع المنتج علاقة عقدیة فإذا كانت تربط -د

.2عیب فهذا یعتبر دلیل إثباتهفین خطیر لأ

المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، الجریدة 1990جانفي07المؤرخ في 266- 90المرسوممن 03نصت المادة - 1
ترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجهله غیر صالح ح: " یجب على الم. 40الرسمیة العدد 

للاستعمال المخصص له أو أي خطر ینوي علیه".
.471محمد بودالي، المرجع السابق، صد/ - 2
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حتى ولو، لا یجوز له التمسك بقواعد الضماننه أما إذا كان المضرور من الغیر فإ

بل یكون علیه أن یثبت خطأ المنتج وفقا لقواعد ،عیب في المنتوجكان مصدر الضرر 

لذلك تبقى قواعد الضمان عاجزة عن ،یة وهو الأمر الغالب وقوعا فعلیاالمسؤولیة التقصیر 

1توفیر الحمایة اللازمة والیسیرة لمستهلكي ومستعملي المنتجات الخطرة.

نوج              وفي نهایة هذا الفصل یمكن القول أن المهني ملزم عند تقدیمه للمنت

أو الخدمة، بضمان سلامة وأمن المستهلك ضمن ضد كل المخاطر التي قد تلحق به، وعلى 

ن یزوده بمعلومات دقیقة تجیب لرغبات المستهلك المشروعة وأالمهني في كل الحالات أن یس

التي تخص المنتوج أو الخدمة وذلك وفق المقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة 

تهمه وتمیزه.

.55،  ص1987ضد الأخطار التكنولوجیة، دار الفكر العربي القاهر، التأمینمحمد شكري سرور، د/ - 1


